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      ولالفصل الأ

  ماهية العفو الخاص

العديد من الفقهاء واحتل حيزاً كبيراً من أنشغلات  حفيظةالعفو الخاص من الأنظمة إلتي أثارت يعُدُّ     

الدساتير الحديثة من هذا النظام الإنساني  معظم , إذ لاتخلوداخل الدولةسياسية والقضائية السلطة ال

من  ةهذا النظام تم الاهتمام به كفكر إلا أن  , السياسيةلأنظمة من المبادئ الأساسية في ا أضحىالذي 

في ممارسته عملياً  , لذلك فإن  يواكب أي تطور ضمن الجانب العمليالناحية الفقهية والقضائية ولم 

القانون حددهامنظمة بقواعد وأطر ي غيرالوقت الحاضر تعُدُّ 
(1)

لذلك يرى الباحث من الافضل إن   ,

يطلق على العفو الخاص بالنظام, كونه يحتوي على مدخلات تتضمن مجموعة من الأجراءات الثابتة 

 آلية تنقيذ فيوالمحددة بموجب القانون, ومخرجات تصب في مصلحة الإنسان عن طريق تأثيرها 

.للخدمات للأفراد هأي نظام عند تقديمكالعملية  هذهالحكم المفرووض بحقه, ومن ثم تعُد 
 

    
واحد انّ  ذات الصفة الدستورية والجنائية في نظمة القانونية الأ ىحدإالعفو الخاص  عدُّ يُ  كما

(2), 

و أايقاف سريان العقوبة,  في تسهمالتي  الرحمة(أمتياز )عمالحد أأبوصفه  ولةالدرئيس ل والمقررة

على  دت مسبقاً من المحكمة المختصةالتي حد ,خف منها شدةأخرى استبدالها بعقوبه أو أ تخفيضها,

 أن  بعد  خرىإليه مرة أ ةة الحياعادة منح فرصيعُدُّ بمنزلة إ إذ, لجريمةا الجاني أرتكابالرغم من ثبوت 

بحكم قضائي تقيد
(3)

سواء  ,منها جزءأو  كلهاالعزوف عن تنفيذ العقوبة ب يتمثل فالعفو الخاصلذلك , 

جراء فرديكإمعين  صدرت بحق فرد  
الافراد متحدين باوصافهم بحق مجموعة من  صدرت أم ,(4)

جراميّ لا شأن لها بالفعل الإالما تعلق بالعقوبة ذاتها ولط الشخصية
(5) 

.
 

ن ع, وذاتيته التي تميزه من هذا الفصل أولبحث معلى بيان مفهوم العفو الخاص في  سنعمللذلك     

.نظمة المتشابهة معه في مبحث ثان  الأ
 

                                                           

 مجلة بحث منشور في وآثاره, الجنائي القانون في الخاص العفو الطيب, شردود.دلمزيد من التفاصيل ينظر:  (1)

د.اسماعيل بولكوان, النظام القانوني للعفو . وكذلك ينظر: 25ص, 2016 ,39/العدد ,الجزائر جامعة المسلة, الحقيقة,
, جامعة زيان عاشور بالجفلة, الجزائر, الرئاسي في الجزائر, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

 .383, ص2019, العدد/ الأول, مارس4المجلد/

(2)William & Mary,The President's Power to Pardon: A Constitutional, Law Review,William 
F. Duker History , Copyright c 1977 by the authors. This article is brought to you by the 
William & Mary Law School Scholarship Repository, Volume 18 (1976-1977)Issue/1, 
October 1976), P457. 

, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 4د.محمد سليم محمد غروي, الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري, ط ينظر: (3)
 .103, ص2005عمان, 

(4) Rollin Augustus Ives , A Treatise on Military Law: And the Jurisdiction Constitution and 
Procedure of Military Courts with a Summary of the Rules of Evidence as Applicable to 
Such Courts , D. Van Nostrand ,( NEW YORK , 1879) , P195.     

مجلة بحث منشور في , و في المسؤولية التأديبية للموظف, اثر العفعمار رحيم سالم, د.معاذ جاسم محمد ينظر: ((5

 .284ص ,2017, 2/ الثالث عشر, المجلد/ , العددوالسياسيةنبار للعلوم القانونية جامعة الا
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  ولالمبحث الأ

 مفهوم العفو الخاص

, العفو الجزئي, العفوعن العقوبة) منها: لتي أطلقت على العفو الخاصا العديد من التسمياتهنالك     

مضمونه يحتوي  إلا إن  به الرغم من تعدد المصطلحات الخاصة على إذ (, , العفو البسيطالعفو الرئاسي

واحدة على دلالة
(1)

والتي  القضائيةطاء خلأا تصحيح :منها ,أسباب عدةلى إستند يتبرير وجوده  , وأن  

المحاكم تقع فيها
 
, ادية والمنصوص عليها ضمن القانونتعُالج بالطرق الاعتي التي من غير الممكن أن  و

والرحمة العدلما بين يق التوازن تقتضيه العدالة في تحقفضلاً عن ما 
(2)

, أو تجنب تنفيذ بعضاً من 

المحلية  النزاعاتاسية معينة, أو إطفاء يالعقوبات القاسية, أو أسدال ستار النسيان عن جريمة س

...الخوجذور الفتن
(3)

ن بيا, مع عريف بنظام العفو الخاصالت لىإ هذا المبحث في سنتطرق لذلك ,

 -:تيالآالنحو  مطالب على ةثلاث وذلك فيتقديره  ومن ثم, طبيعته القانونية
 

 ولالمطلب الأ

 التعريف بالعفو الخاص

هو اسقاط العقوبة بأحد الصور التي يتخذها دون المساس بموضوع الجريمة, يصدر الخاص العفو     

عن رئيس الدولة
(4)

بناءً  ,رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري من العفو الخاص يصدر, وفي العراق 

 أو سقوط جزء   ,كليةالمحكوم بها بصورة  العقوبة سقوطعليه يترتب , رئيس الوزراء توصيةعلى 

ة على من صدر تسري بصورة ذاتي إذ ,المقررة من المحكمة المختصةو أو ابدالها بعقوبة أخف ,منها

يترتب ولا , شركاءم أ ,أصليين فاعليين, سواء كانوا المحكوم عليهمدون باقي هذا القرار لمصلحتهِ 

العقوبة بأحد الصور التي تتخذها فيوانما يؤثر  ؛زالة الفعل الجرميعليه إ
(5)

.
 

بناءً على تكون , الدولةرئيس لصلاحية  ابوصفه, من اصدار العفو الخاص الأساسية إن  الغايةإذ     

, بحق مرتكب الفعل تستحق عدم تنفيذ العقوبةالمجتمع مصلحة  ن  , ناشئة من تقديره بأسباب محددةأ

صدارها فيفضل ,معينةوبالاخص عند حلول مناسبات 
(6)

 على بيان في هذا المطلبنعمل سلذلك , 

  على النحو الآتي:, فروع ةثلاثفي  وشروطه خصائصهو تعريف العفو الخاص

                                                           

, دار الفكر العربي, القاهرة, 2القسم العام, ط -ي, شرح قانون العقوبات اللبنانيد.محمود نجيب حسنينظر:  (1)
 .855, ص1975

 .242, ص2010, دارالمؤلفات القانونية, بيروت,5ينظر: جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج (2)
, 3القسم العام, ط -اكرم طراد, شرح قانون العقوباتر: د.محمد علي السالم الحلبي, د.ينظمزيد من التفاصيل ( ل3)

 .350, ص2011دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 

, 1996, العراق القانون, كلية, بغداد جامعة ماجستير, رسالة القضائي, العفو البعاج, حسين ناصرينظر: الاء  (4)

 .44ص
دراسة قانونية في  -ررات أصدار قانون العفو العراقيينظر: د.فاضل عواد محيميد, د.خالد محمد عجاج, مب (5)

, 14مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية, العدد/بحث منشور في , 2016لسنة  27تشريع قانون العفو العام رقم 
 .151ص -150, ص2018

, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2القسم العام, ط -المجالي, شرح قانون العقوباتينظر: د.نظام توفيق  (6)
دراسة تحليلية  -والعفو الخاص والاثر الاداري اس منعم صالح, قانون العفو العامعب. وينظر:453, ص2009

 .28, ص2017, المعهد القضائي ,, مجلس القضاء الاعلى)غير منشور(بحث قضائيتطبيقية, 
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 ولالفرع الأ

 العفو الخاص تعريف

 والشرعيّ  اللغويّ )الجانببيان تعريفه في  ناّم يتطلب ,الخاصلعفو لالحقيقي  للمعنىللوصول     

 -: تيآيكما  ,ثلاثفقرات  في  سنتناوله هذا ماو, (الاصطلاحيّ و

فوُ عَف وًا,  لعفواتكون العفو الخاص من مفرديتين: ي :اللغة العفو الخاص في تعريف :ولا أ مصدر عَفاَ يعَ 

, والعَف وُ هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه, وأصله المـحو والطمس, وعفوت  فهو عاف  وعَفوٌُّ

عن الحق: أسقطته, كأنك محوته عن الذي عليه
(1)

 بالشيء خصّه"فتعرف لغوياً  الخاص, أما مفردة 

يصَى أفَصح, والفتح وخُصُوصِيةًّ, وخَصُوصِيةًّ  وخُصوصاً  خَصّاً  يخُصّه تصّه وخصّصَه وخِصِّ : واخ 

غيره دون به أفَ رَدَه
(2)

. 

, اءاحكام الشريعة الاسلامية الغرّ  يعُد أسمىالعفو  ن  إ :الأسلامي الشرع العفو الخاص في تعريف :ثانياا 

فرَِة  {:احكام القرأن الكريم بقوله تعالىذكر في فقد  مَاوَاتُ وَسَارِعُوا إلِىَٰ مَغ  ضُهاَ الس  بِّكُم  وَجَن ة  عَر  ن ر  مِّ

ضُ أعُِد ت  للِ مُت قيِنَ) رَ  اءِ وَال كَاظِمِينَ ال غَي ظَ وَال عَافيِنَ  (133وَالأ  ر  اءِ وَالض  عَنِ  ال ذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ الس ر 

سِنيِنَ  ُ يحُِبُّ ال مُح  }(134) الن اسِ ۗ وَاللَّ 
(3)

وَاجِكُم  :{يضاً وقال تعالى أ , ياَ أيَُّهاَ ال ذِينَ آمَنوُا إنِ  مِن  أزَ 

ذَرُوهمُ   ا ل كُم  فاَح  لَادِكُم  عَدُوًّ حِيم  ) ۚوَأوَ  َ غَفوُر  ر  فرُِوا فإَنِ  اللَّ  فحَُوا وَتغَ  فوُا وَتصَ   }(14 وَإنِ تعَ 
((4

وقوله  ,

ء  قدَِير  ﴿{تعالى : َ عَلىَٰ كُلِّ شَي  رِهِ ۗ إنِ  اللَّ  ُ بأِمَ  فحَُوا حَت ىٰ يأَ تيَِ اللَّ  فوُا وَاص  }﴾1٠٩فاَع 
(5)

. 

أريد  والذيالجرائم المتفق عليها عند أهل العلم,  في شرعاً  عفو عن العقوبة حكماً جائزلذلك يعُد ال    

ذلك حرصاً على دماء  ؛على حقوق المجنى عليه وحقوق ذويهضمان مصلحة المجتمع مع المحافظة  بهِ 

بين أفراد المجتمع الناس وأموالهم وأعراضهم مع زرع المودة ما
(6)

حق في الولي الأمر لإن   بمعنى, 

النوع  هذاوهي جرائم التعازير, إذ في  لاإّ يمكن تصورة في جرائم محددة  والذي, العفو الخاصاصدار 

وضعيةالعقوبات المن الجرائم يقدر ولي الأمر العقوبات والتي تسمى بالتعازير وهي 
(7)

. 

                                                           

, 1985الشيخ الامام محمد ابن ابي بكر عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, دائرة المعاجم في مكتبة لبنان,  (1)
وكذلك ينظر: العلامة محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري, لسان العرب, المجلد الخامس عشر, . 186ص

 .72, ص 1956دار بيروت, لبنان, 
ينظر: العلامة محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري, لسان العرب, المجلد الرابع, دار احياء التراث  (2)

متاح بحث كذلك ينظر: معاجم المعاني, لسان العرب, و. 151, ص1999العربي, مؤسسة التاريخ العربي, لبنان, 
    :كترونيلعلى الموقع الا

    https://www.almaany.com( 25/6/2020)تاريخ الزيارة                                                        
 .134 -133سورة ال عمران, الاية ( 3)
 .14سورة التغابين, اية ( 4)
 .109سورة البقرة, اية  5))
 ,قانون العفو العام, رسالة ماجستير, الجامعة المستنصريةالمصلحة المعتبرة في تشريع ينظر:امير طاهر الكناني, (6)

 .10, ص2013العراق,  ,كلية القانون

دراسة فقهية حول قواعد علم الاجرام في  -ينظر: يونس عبد القوي الشافعي, الجريمة والعقاب في الفقه الاسلامي (7)
سقوط د.احلام عدنان الجابري,  لك ينظر:. وكذ115, ص2003, دار الكتب العلمية, بيروت, ميزان الفقه الاسلامي

 .6, ص1992 العراق, كلية القانون,, نة, رسالة ماجستير, جامعة بغداددراسة مقار -الخاص العقوبة بالعفو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya134.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya134.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya134.html
https://www.almaany.com/
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مية سباقة في الشريعة الاسلا أن  ب يتضح أوردت فيها مفردة العفو,يات القرأن الكريم التي اّ  من خلال    

لاسقاط  , لكنه ليس سبباً عاماً خرىالمجتمع مع كفاله بقية الحقوق الآضماناً لحق  ,التصالح والتسامح

 , عملاً بالقاعدةآخرىا دون سباب اسقاط العقوبة عن بعضهأ ىحدإيعد , بل العقوبة في جميع الجرائم

ثر(, وغير ذلك له أرائم الحدودج فيلا أثر له )
(1)

. 

 -اً لما يلي:وفق العفو الخاص أصطلاحاً تعريف  سنتناول العفو الخاص في الصطلاح: تعريف :ثالثاا 

عرف فقهاء القانون الجنائي العفو الخاص بتعاريف عدة, إذ منهم العفو الخاص في الفقه:  تعريف -1

و او جزئيا أ بأنه: "إنهاء التزام بتنفيذ العقوبة أزاء شخص صدر ضده حكم مبرم بها أنهاء كليا يرىمن 

وذلك بناءً على مرسوم صادر عن رئيس الدولة" ,خر به موضوع عقوبة أخرىآاستبدال التزام 
(2)

, إذ 

التي خولت إلى رئيس الدولة تتضمن  ,العقوبة فييتبين للباحث من هذا التعريف أن  صلاحية التأثير 

 دون إن   ,الاسقاط الكلي للعقوبة, أو التخفيف من شدتها, أو استبدالها بعقوبة أخرى صوراً متعددة منها:

, مع تنفيذه للغاية تكون أخف من العقوبة الأولى خرى والتي يشترط إن  يتم تحديد شدة العقوبة الآ

 المنشودة منه والمتضمنة إنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة الصادرة عن القضاء.

, الملكالمنحة من رئيس الدولة أو "للعفو الخاص, بإنه :  آخرفي حين تدارك هذا الآمر في تعريف     

المحكوم عليه كلها, أو بعضاً منها, أو استبدالها بأخرى أقل من التدبير التي تزول بموجبها العقوبة عن 

"التي حكم بها
(3)

ورة إن  يكون هنالك تخفيف لى ضرإ أشارقد  هذا التعريف بإنه , إذ يستنتج للباحث من

الأعمال تعد من  هذهللعقوبة المستبدلة وفق الصورة الثالثة التي يتخذها العفو الخاص, وكذلك بأن  

الدولة  لهذهتتأثر بأختلاف النظام السياسي الخاص  صلاحية رئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلى ولا

 بهذه الأنظمة يتمتع رؤسائها هذه, فجميع أم جمهوريّ سواء كانت قائماً على أساس نظام ملكي, 

الصلاحية. بمعنى آخر إن  العفو الخاص هي صلاحية وفق سلطة تقديرية منحت لرئيس الدولة أياً كانت 

أو  بقى من مدتها أو تقليصهاالعقوبة, إما بإيقاف ما ت فيتسميته ملك أو رئيس جمهورية, هدفها التأثير 

رئيس الجمهورية أو الملك يمتلك صلاحية مراجعة أي حكم  هذا فإن  وب. أخف منها إنّ تستبدل باخرى

 بذلك, في آليه تنفيذ العقوبةصادر عن هيئة قضائية قد اكتسب للدرجة القطعية لغرض اجراء التعديل 

يطلق عليه العفو الحكومي لتمتع السلطة التنفيذية به وبصورة كاملة
(4)

. 

                                                           

, 2016, دار الكتب العلمية, بيروت, 3ينظر: الشيخ خليل الميس, دراسات وابحاث المفتي الشيخ خليل الميس, ج (1)

, )غير منشور(قضائي, احكام العفو في القانون العراقي, بحث القاضي ابراهيم علي علي ينظر:. وكذلك 212ص

 .7ص ,1995-1994المعهد القضائي,  عدل,وزارة ال

 .855, ص1989ر النهضة العربية, , دا6القسم العام, ط -قوبات العام, شرح قانون العد.محمود نجيب حسني (2)

, مكتبة القانون والاقتصاد, الرياض, 1الشريعة والنظام, طعن العقوبة بين  العفو, خالد ابراهيم السيدد. ينظر: (3)

 . 315, ص2015

, 2008د.عدنان عاجل عبيد, أثراستقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون, مطبعة سومر, الديوانية, ينظر: ( 4)

  .300ص
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عفو الخاص ال وأحكام مفهوم العراقي التشريع تناول :العراقي التشريعالعفو الخاص في  تعريف -2

تور جمهورية العراق النافذ ضمن اشار دس فقد ,دون وضع تعريف محدده لماهيته ثار الناتجة عنهُ والآ

: اصدار ئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية/اولاً : "يتولى ر/أولاً( والتي نصت على73)أحكام المادة

ق الخاص, والمحكومين ـمن رئيس مجلس الوزراء, باستثناء ما يتعلق بالح العفو الخاص بتوصية

( من 3٠6)المادةليه إيضاً أشارت أواد المالي والادراي", ـاب والفسـبارتكاب الجرائم الدولية والاره

بالعفو  دور مرسوم جمهوريـيترتب على ص": اكمات الجزائية النافذ والمتضمنةول المحـقانون أص

"و المصادرةأ و التعويضأوالفرعية دون مساس بالحكم بالرد صلية وط العقوبات الأـالخاص سق
(1)

 ,

 -1" :ما يآتي (154)دةالما تنص , إذلى العفو الخاصإقانون العقوبات العراقي النافذ  وكذلك أشار

بعضها بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو العفو الخاص يصدر 

وط ـيترتب على العفو الخاص سقلا -2ررة قانوناً ـنها من العقوبات المقف مـأو ابدالها بعقوبة أخ

العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على 

ف ذلك"ينص مرسوم العفو على خلا ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم
(2)

يتضح للباحث, إذ , 

فيه  يتم أدراج تعريف يحدد ن  أ  قد تناول العفو الخاص وحدد شروطه وأثاره, دون  العراقي التشريعأنّ 

 .الآخرىالتشريعات الجزائية بأغلب  بصورة أدق أسوةً  تهماهي تفاصيل

الخاص, لكنهُ حدد آلية لم يورد القضاء تعريفاً للعفو  :العراقي العفو الخاص في القضاء تعريف -3

 العليا في قراراً لها, آلية صدور العفو الخاص صدوره وطبيعتهِ القانونية, إذ بينت المحكمة الاتحادية

/أولاً( من الدستور أصدار العفو الخاص من مجلس الرئاسة بتوصية 73والمتضمن: "أجازت المادة)

ومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب من مجلس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الشخصي والمحك

والفساد المالي والاداري"
(3)

, قيام المحكمة الاتحادية العليا ببيان موفقها من العفو يتضح للباحث, فقد 

الخاص بعده إحدى الصلاحيات التي خوُلت لمجلس الرئاسة بناءً على توصية من مجلس الوزراء, أما 

 .الدراسة هذه فيأخر  موقعفي  ليهاإ فسنتطرق ,بشإن طبيعته القانونية

العفو الخاص بموجب التشريع العراقي يتصفلذلك     
 

 -: تتمثل في ثلاث بصفات

                                                           

. 28/12/2005في  4012والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2005دستور جمهورية العراق لعام النافذ  (1)

في  2004المعدل والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 1971لسنة  23رقم العراقي قانون أصول المحاكمات  وكذلك

31/5/1971. 

في  1778المعدل والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد  1969لسنة  111رقم راقي قانون العقوبات الع (2)

15/9/1969. 

على موقع مجلس  منشور(قرار )8/1/2007في 2007/ اتحادية /38العليا المرقم قرار المحكمة الاتحادية  (3)

 القضاء الاعلى الالكتروني: 

  ar.php-https://www.hjc.iq/index(  18/9/2019)تاريخ الزيارة                                               

https://www.hjc.iq/index-ar.php
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, مع ل بهِ سم المشموأالمرسوم الجمهوري بالعفو الخاص  أن  يذكر ضمن بمعنى العفو شخصي, -1

المتهمين الاخّرين دون أن يسري على غيره من من ,وبالصور التي تتخذهابيان العقوبة الجديدة 
(1)

. 

رئيس الجمهورية بناءً على توصية  يصدرهي , أمن اختصاص السلطة التنفيذية الخاص العفو -2

دستور من / اولاً( 73المادة ) فيليه إهذا ما مشار , لية المحددة بموجب الدستورقاً للآرئيس الوزراء وف

جمهورية العراق النافذ
(2)

. 

ثلاث صور الخاص يتضمن العفو -3
(3)

مثل في الاعفاء الكلي من تت إذ, فيما يتعلق الصورة الاولى 

العقوبة, تقع على مدة  التي لاو الصورة الثالثة, هو الاعفاء الجزئي من العقوبة الصورة الثانية ,العقوبة

فتعمل على ابدالها بعقوبة أخرى أخف من العقوبة التي كان مقضي بها بل تقع على نوعها
(4)

 والتي ,

 هذه الدراسة. من ثل الثالبصورة أوسع ضمن الفص سنتناولها

 بناءً  مهوريةرئيس الج يصدر عن داريّ إ قرار :هُ بأنًّ  الخاص للعفو اً تعريف الباحث مما تقدم يورد    

فرداً كان أم مجموعة  حد المدانينأوبة على العقب حكمتنفيذ ذلك بايقاف  ومةرئيس الحك توصيةعلى 

اجتماعية  غاية, بهدف تحقيق بأخرى اخف منها أستبدال العقوبة أوجزئية  أو بصورة كلية أفراد

 .تشريعات النافذةبموجب احكام ال قيدتكافة بل الجرائم تسري على  الصلاحية لا هذه إذ, نسانيةوإ

 الفرع الثاني

 خصائص العفو الخاص

 :وفقاً لما يأتيعلى بيانه  سنعمل هذا ما, يتميز العفو الخاص بمجموعة من الخصائص    

ضمن أطار قانوني مقررة بموجب الدستور  تقديرية سلطة ,العفو الخاص عدّ يُ  :ولا أ

والقوانين
(5)

 فقدوفق الآلية المنصوص عليها ضمن التشريعات,  في مباشرتها المخولة لرئيس الدولة,و

                                                           

وكذلك  .855ص, مرجع سابق ,6ط ,العام القسم -العام العقوبات قانون شرح, حسني نجيب محمود.دينظر: ( 1)

حسن وهبة, قانون وكذلك ينظر: وسيم . 151ص, مرجع سابق, اضل عواد محيميد, خالد محمد عجاجد.ف ينظر:

 .67, ص2007العقوبات, مكتبة زين الحقوقية, عمان, 

الة دراسة مقارنة, رس -لبرلمانيقانوني لرئيس الدولة في النظام االحميد, المركز ال أثيل خزعل عبد ( ينظر:2)

 .322, ص2010 العراق, كلية القانون, ,ماجستير, الجامعة المستنصرية

 الجزائية المحاكمات أصول قانون في الجزائية الدعوى انقضاء اسباب من كسبب العفو, عبود عبدالله ضياء.د3) )

, الثالثة /السنة, الثاني /العدد, الحقوق رسالة مجلة في منشور بحث, كربلاء جامعة, القانون كلية, النافذ العراقي

 .29ص, 2011

, مكتبة الصباح, بغداد, 1المحاكمات الجزائية, طصول أينظر: محمد ابراهيم الفلاحي, الوجيز في شرح قانون  (4)

 .51, ص2015

  .103د.محمد سليم محمد غروي, مرجع سابق ص. وينظر: 130القاضي ابراهيم علي علي, مرجع سابق, ص (5)
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يقتصر أثره في اعفاء المحكوم عليه من العقوبة بأكملها
 (1)

خف ها بأخرى أأو ابدال ,منها جزءً و أ ,

منها
(2)

. 

الرفضب أم سواء بالقبول ,العفو الخاصيمتلك صلاحية البت في  إن  رئيس الدولةإذ     
(3)

لكن لم  ,

( يوم من 3٠الصلاحية, لذلك نقترح عند مضي فترة) لهذهالزمني  السقفتحدد التشريعات النافذة 

فإنه يعد رد  ولم يبت به بالقبول أو الرفض الوزراءرئيس مجلس فو الخاص من الع توصيةتاريخ تسلم 

  لتوصية العفو الخاص وليس المصادقة عليها بمضي مدة التسليم.

عن طريق  وأمباشرة,  الجهة المختصةلى طلب إ بتقديمفي بعض الاحيان المحكوم عليه  يلجأفقد     

من  الرغمعلى بحقه,  نفُذتتي العقوبة الالعفو الخاص عن ب شمولهِ ب, يلتمس فيه السماح القانوني وكيله

ذا طلباتفي تقديم مثل هك يمتلك حقاً ثابتاً  خير لاالأ هذا ن  أ
(4)

حيان أخرى يمارس رئيس الدولة وفي أ, 

 أصدار عن دستورياً  ؛ بوصفه المخولالطلبات هذهلى دون الحاجة إ نفسه منصلاحية من تلقاء ال هذه

المراسيم هذه مثل
 

بناءً على توصية رئيس مجلس الورزاء الجمهورية
(5)

. 

وفي أحيان  نادرة, تتجسد فيها كل معاني حماية حقوق الإنسان عندما يبادر من مسهُ فعل جرمي,     

بإن  يطلب العفو لمن كان سبب هذا الفعل, وهذا ما تجسد في طلب المرجعية الرشيدة والمتمثلة بتوجيه 

ع( بالحكم الصادرعن  ع الشريف(, بطلب الاعفاء عن المدان)كالسيد علي السستاني)دام اللَّ ظله 

 , وذلك بموجب الطلب المقدم من مكتب السيد2٠1٩/ج/4٠٠2محكمة جنح الحلة بالدعوى المرقمة

ـ ــه1441/شعبان/2٠في 17 ى رئيس الوزراء والمرقمإل السستناني)دام اللَّ ظله الشريف(

بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم  اسة الجمهوريةرئوالذي بدوه أحيل إلى  14/4/2٠2٠والموافق

المرسوم الجمهوري , والذي بموجبهِ اصدت الأخيرة 16/4/2٠2٠ي ف 1٠/1/2/11/8855ش ز ل/

مدة  عنبالعفو الخاص قضي بشمول المحكوم عليه اعلاه قراراً ي 2٠2٠نيسان18( في 13رقم)

المحكومية الصادره بحقه
(6)

. 

                                                           

(1) United States Congressional serial set, THE REPORTS OF COMMITTEES OF THE HOUSE 
OF REPRESENTATIVES FOR THE FIRST OF THE FORTIETH CONGRESS, U.S. Government 
Printing Office, 1868, P523. 

د.براء منذر عبد اللطيف, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, دار حامد للنشر والتوزيع, عمان,  ينظر:( 2)
 .51, ص2008

كلية  ,رسالة ماجستير, جامعة بابل ارنة,دراسة مق -د العميري, عرض العفو عن المتهمحوراء احمينظر:  (3)
  .32ص -31, ص 2008 العراق, القانون,

 .857, ص1984د.محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, دار النهضة العربية للطباعة والنشر,  (4)
رنة, دراسة مقا -ياقبال عبدالله امين حسن الجيلاني, سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسينظر:  (5)

 .157ص ,2014 العراق, كلية القانون, ,رسالة ماجستير, جامعة بغداد

ش ز منشور(, وكذلك ينظر: كتاب مجلس الوزراء المرقم )غير2020( لسنة 13و الخاص رقم)العفقرار (6)

السستناني)دام اللَّ ظله  السيد, وكذلك ينظر: طلب مكتب منشور()غير16/4/2٠2٠في  1٠/1/2/11/8855ل/

 )غير منشور(.14/4/2٠2٠هـ والموافق1441/شعبان/2٠في 17والمرقم الشريف( إلى رئيس الوزراء
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مصلحة فيها حقق تتلى أسباب يستند إنهُ صدار مرسوم العفو الخاص, فإ  ولة باالدقيام رئيس  ن  إ :ثانياا 

مجتمعال
(1)

التقديرية بهدف  من سلطتهِ  ادةً ع التي تنبع, هالمصلحة تقع ضمن صلاحيات هذهإن  قياس إذ , 

بتخفيف بعض  ذلك, الذي يكون على أساس الرأفة ,ي توجه للمحكوم عليهوالتتحقيق الصالح العام 

يجاد توازن بين العدالة والظروف الإنسانيةلإو أ ,عدامكالا الاحكام القاسية
(2)

إذ يمكن القول أن العفو , 

, فكلما كانت الضرورة الاجتماعية يها المصلحة والضرورة الاجتماعيةالخاص من الأمور التي تقتض

هذه الحالة يعد عذراً اجتماعياً  العقاب في سريان فإن  عدم ,إعفاء الجانيبتقتضي 
(3)

. 

 لا المحكوم عليهأن  , بمعنى الاجباري عند التنفيذ ذات الطابع الصلاحياتيعُدُّ العفو الخاص من  ثالثاا:

, كون مسألة تنفيذ جراءلعفو الخاص ويرفض قبول مثل هكذا إثار ايجعل نفسه بمنأى عن آ يمكن أن  

وليس للفرد المدان للسلطة العامة العقوبات هي مسألة يعود تقديرها
(4)

مرسوم جمهوري ذا صدر فإ, 

 تحديدجراءات إ, كون تنفيذهجراء بالرفض في ه هذا الإيواج أن  عليه  العفو الخاص فليس للمحكومب

الدولةلرئيس عطيت أ الخاص العفو اصدارجراءات وإ العقوبة تخضع لتقدير المحكمة,
(5)

. 

دانةحكم الآ فيؤثر يُ  إن  دون  العقوبة في أثرهُ العفو الخاص ينصب  ن  إ رابعاا:
(6)

الأمر الذي ينتج  هو ,

ا يتعلق بالعقوبة التي عفي باستثناء م, كافة عليه تترتبالتي للآثار دانة قائماً ومنتجاً حكم الآ بقاء عنهُ 

سابقة للعود الحكم على اعتبارهِ  تد بذلكيعُ  لذلك ,عنها
(7)

. 

العفو الخاص بناءً على طلب من إدارة المؤسسة العقابية, ذلك عندما ن  يصدر لامكان إبا :خامساا 

يتحسن سلوك المحكوم علية)النزيل( خلال مدة ايدآعه في تلك المؤسسة
(8)

, وغالباً ما يتم إصدار مثل 

المراسيم خلال الاحتفالات ببعض المناسبات الدينية, أو بعض  من الاعياد الوطنية هذه
(٩)

, إذ يرى 

لى رئيس الدولة عن بية في تقديمها طلب العفو الخاص إسسات العقااعطاء الصلاحيات للمؤ أن   الباحث

تقوم  المدان يترتب عليه صورتين ايجابية والأخرى سلبية, إذ ما يتعلق بالصورة الايجابية, هو أن  

                                                           

 .27احلام عدنان الجابري, مرجع سابق, صد. ( ينظر:1)
خليل أحمد خليل, الاختصاصات القضائية لرئيس  :وكذلك ينظر .26عباس منعم صالح, مرجع سابق, ص ينظر: (2)

دراسة تحليلية في ضوء النظم القانونية  -واثره على مبدأ استقلال القضاء الدولة في النظام الدستوري الفلسطيني
 .129, ص2017الشريعة والقانون, فلسطين,  غزة, كلية -والشريعة الاسلامية, رسالة ماجستير, الجامعة الاسلامية

د.سامح السيد جاد, الاعذار القانونية المعفية من العقاب في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي, دار الهدى  ينظر: (3)
 .33ص -31, ص1984شر والتوزيع, الجزائر, للتأليف والن

, 2008, , بيروت, منشورات الحلبي1جيز في العفو عن الاعمال الجرمية, ط, الوالقاضي غسان رباح ينظر: 4))
 .36ص
مجلة  بحث منشور في قانون الاردني,الدراسة في  -ثار القانونية للعفو الخاصعادل عبد ابراهيم, الآد. ينظر: (5)

 .197, ص1998الثاني,  /, العدد5/المجلد الاردن, البلقاء,
, صادر ناشرون, 3ط دراسة مقارنة وتحليل, -يم نصر, أصول المحاكمات الجزائيةد.فيلومين يواك ينظر: (6)

 .176ص, 2002بيروت, 
, مركز 1القسم العام )النظرية العامة للعقوبة(, ط -العقوبات احمد عبد اللاه المراغي, شرح قانوند. ينظر: (7)

 .267, ص2018الدراسات العربية للنشر والتوزيع, مصر, 
مايسة محمد غنيم, نظام العفو في القانون الجنائي, رسالة ماجستير, جامعة الاسكندرية, كلية الحقوق,  ينظر: (8)

 .101, ص2009مصر, 
 ,1981, القاهرة ,, دار النهضة العربية1القسم العام, ج -احمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات.د ينظر: (9)

 .811ص -810ص
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برفع تقارير المؤسسة العقابية بواجبها الوظيفيّ المحدد بالقانون بوصفها مؤسسة لاصلاح النزلاء وذلك 

هم بقيام)النزيل( بالعمل ة التي وصل كل واحدً منهم مما يسدورية عن النزلاء مع بيان درجة الاستقام

برفع طلب يتضمن شمُوله بالعفو الخاص, أما  المؤسسة العقابيةعلى إصلاح ذاته, لغرض إقناع إدارة 

مقابل منافع  هذه المهاماستغلال  فيالصورة السلبية, فقد تحُاول البعض من إدارات المؤسسات العقابية 

من أجل إخراج مجرمين يتصفون بالخطورة  عمل على تقديم معلومات غير صحيحة؛شخصية, وال

 هذهالمنافع مادية كانت أم معنوية, وعليه لغرض تجنب سلبيات  هذهمقابل استغلالهم للحصول على 

 فيلمهام لجهاز الادعاء العام الموجود ا هذه أناطة يرى الباحثوالاستفادة من ايجابياتها,  الحالة

لإدارية فقط, أما الجوانب بالجوانب االعقابية  دارة المؤسساتدور إ مع اقتصار ,المؤسسة العقابية

كالاستقامة ومدى تحققها, فإنه يترك لجهاز الادعاء بوصفه الجهاز الرقابي المختص والذي  الأخرى

 يعمل على ضمان حماية المجتمع.

لى مدانيين الذي يطبق ع راء الشخصي الممنوح للفرد بالذات,يتصف العفو الخاص بطابع الإج :سادساا 

من  م  ومن ثَ , م الجماعيةأ أتخذوا الصفة الفرديةيتم تعيينهم بالذات, سواء  أن  بشرط  وفق أحكام قضائية

يصدر القرار بأسمهِ  ما لم يستفاد منه أي شخص  أن  غير الممكن 
(1)

. 

ي قضايا تنظر فمختصة ن محاكم مصادرة  باتة, يرد على احكام قضائيةالعفو الخاص  ن  إ سابعاا:

بت في المحاكم التي تَ العفو الخاص على قرارات  يسريي , أيا مدنيةفي قضا.تنظر , ولاجنائية

المسائل  فيات الصادرة القرار وأ ,القضائيةغير القرارات  فإن   ومن ثمَ  , ضيع تأخذ الصفة الجزائيةموا

العفو قرار بغير مشمولة  تعُد, ن الإدارةمات التأديبية الصادرة لقراراو , أأو الضريبيةالكمركية, 

الخاص
(2)

.  

 نتجي اً لهذا النظامرثأ هناك ن  أ ,العفو الخاصخصائص ستعراضه لبعد اللباحث  يتضح انفاً مما تقدم     

التي خرى غيرهِ من الأنظمة الأُ  عنالذي يميزهُ وثر ينشئ عن ذاتيته وهذا الأ ,الفعليتطبيق العند 

العقوبة الناتجة عن الدعاوى الجزائية,  في هذا الأثر ما يطبق وعادةً الجريمة,  وأالعقوبة  أسقاط تتضمن

ثر المترتب على وسع في الأأ ذا ما سنتناوله بصورةهو ,الانضباطية العقوباتدون الدعاوى المدنية أو 

 الدراسة. هذه منضمن الفصل الثالث  لآحقمبحث العفو الخاص في 

 الفرع الثالث

 شروط العفو الخاص

  -:منها صدار العفو الخاصاينبغي توافرها عند  قانونية هنالك شروط    

                                                           

, 1983, , الاسكندريةالعزيز شيحة, النظام الدستوري اللبناني, دار الجامعة للطباعة والنشرد.ابراهيم عبد  ينظر: (1)

المركز العربي للنشر  ,1ط د.رافع خضر صالح شبر, السلطة القضائية في النظام الفدرالي,كذلك ينظر: و.570ص

 .116ص , 2017مصر, , القاهرة ,توزيعوال

 .210, ص2013ريمة والعقوبة, دارالجامعية الجديد, الاسكندرية, د.بوراس عبد القادر, العفو عن الج (2)
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العفو الخاص بموجب مرسوم جمهوري صدور :أولا 
(1)

إذ إن  الاعفاء الصادر من رئيس الجمهورية  ,

, بالاعفاء من غير رئيس الجمهورية الصادر القرار, أو الجمهورييإخذ صفة المرسوم  لا الذيو

وعلى النحو  ,(؛ لأن  النص يشترط صدوره بموجب مرسوم جمهورياً جائزلايعُدُّ العفو الخاص )

مبين في الدستور وقانون العقوباتال
(2)

 فقدليه دستور جمهورية العراق النافذ, إ وحسب ما أشار ,

الخاص بالعفو من  صدار المرسوم الجمهوريّ بقأ كيفية أالتي أوضحت مس /أولاً(73وصفت المادة )

لك بناءً على توصية رئيس الوزراءذ رئيس الجمهورية,
(3)

. 

جرائم الفساد  رهابية أوافي أرتكاب جرائم دولية أو جرائم المدانين إن  لا يشمل العفو الخاص  :ثانياا 

, وما يتعلق الدراسةالفصل الثاني من هذه  فيمفصلة  بصورة سنتطرق إليهاالتي و, وإداريّ  ماليّ 

الدراسة هذهالفصل الثالث من  في سنتناولهالذي وبالحق الخاص 
(4)

, وكذلك الجرائم المشار اليها في 

( /ثانياً 27, حسب ما أشارت اليه المادة )2٠٠5( لسنة1٠)العراقية العليا رقمقانون المحكمة الجنائية 

منه
(5)

من رئيس  الصادر العفو الخاصجهة المخولة بالطعن في قرار  تسأول حول, لكن يطرح 

يشر القانون  إذ لم ؟ئم المشار إليها في القيود اعلاهإحدى الجرابمدان بموجبه  والذي يشمل الجمهورية

الجهة المخولة بالطعن في القرار المخالف هذه بصورة مباشرة إلى
 

, وعليه نقرح أن  لهذه الصلاحية

د على الحق ما ير باستثناء المختصةالقرارات أمام الجهة بهذه  الطعن بمهمةيكلف جهاز الادعاء العام 

 الخاص .

قد تحصن من الطعون كافة  هو الذي كم النهائي, فالحن الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً يكو أن   :ثالثاا 

 تصديقها أو البت بهاالمحددة بها, أو  القانونيةفوات المدة ب ما كان منها , سواءبموجب القانون والمحددة

في حال عدم اكتساب القرار الصادر عن المحكمة المختصة للدرجة  أما, من محاكم أعلى درجة

, لوقوعهِ ضمن أطر قانونية أخرى العفو الخاص نظامعليه تطبق  أن  الممكن  ؛ فإنه من غيرالقطعية

لتي تظهر بعد الخاص وجد لإصلاح الأخطاء التي تقع بها المحكمة, وا, لذلك فالعفو للطعون المحددة

لا بالعفو الخاصجال لمعالجتها إّ ي ولا مضاستنفاد طرق التـقا
(6)

من أمثلة ذلك, قيام المحكمة , 

إجراءات  هورعند عدم حض, اً الحكم غيابي يعُدُّ  فقد, بإصدار حكم غيابي على متهم غائب المختصة

, حتى لو خذت المحكمة فيها أجراءات ضروريةبعض  من جلساتها دون أخرى أت, أو حضور المحكمة

                                                           

يُعرف المرسوم الجمهوري على أنه: القرار الصادر عن . إذ 26ينظر: د.ضياء عبدالله عبود, مرجع سابق, ص (1)

رئيس الجمهورية حسب الصلاحيات المخوله له دستورياً في مسألة تنظيمية معينة. ينظر: الفرق بين القانون 

  :كترونيلموقع الاعلى ال بحث متاحوالمرسوم, 

  https://ar.wikipedia.org (29/9/2019 الزيارة تاريخ)                                                             

  .63ص ,2010د.علي جبار شلال, المبادى العامة في قانون العقوبات, مكتب زاكي للطباعة, بغداد,  ينظر: (2)

 .36ص -35ينظر: أمير طاهر حسين الكناني, مرجع سابق, ص (3)

 ( من دستور جمهورية العراق النافذ.73المادة)ينظر:  (4)

لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس ذة )( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا الناف27نصت المادة ) (5)

ثلاثين يوما  30ن العقوبة واجبة التنفيذ بمرورالجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكو

 .18/10/2005في  4006(, منشور بالوقائع العراقية بالعدد من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات

 .124ينظر: خليل أحمد خليل, مرجع سابق, ص (6)

https://ar.wikipedia.org/
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جلسة النطق بالحكم.حضر
(1)

يصدر قراراً بالعفو  ن  , من غير الممكن إالسابقبموجب المثال إذ , 

تكتسب درجة البتات,  لأن  الأحكام الغيابية لا؛ , لطالما أن الحكم الصادر بحق المدان غيابيالخاص

وطلب أعاده  و سلم نفسهأالمحكوم عليه, وانما تجري فيها اعادة المحاكمة متى ما القي القبض على 

محاكمته
(2)

.
  

ليه نزيلاً يكون المحكوم ع إن بمعنى ,للعقوبة فيذ  يكون هنالك تن إن  يجب , إذ الحكم نهائي عدُّ يُ كذلك و    

يتم إصدار العفو الخاص في غيبة  إن المتصورمن غير  ومن ثم, العقابيةأو  الإصلاحيةلدى المؤسسة 

جيز أن يسقط عندما يقوم المحكوم عليه غيابياً بتسليم نفسه, أو عن الغيابي أالمدان؛ لأن  الحكم القضائي 

من جديدطريق إلقاء القبض عليه وطلب إجراء إعادة المحاكمة بحقة 
(3)

.
 

عمل إجرائي تحكمه قواعد  ه  ن  إإلا  ,الدولةصلاحيات رئيس  منوإن  كان  الخاص العفوف لذلك    

مع  لمقررة للفعليتخذ إلاّ بعد قيام المحكمة المختصة بتوجيه العقوبة ا لا كونهُ , وقانونية داريةوأصول إ

د استنفاذ الطعونيسلك بع اً احتياطي إجراءً  بوصفه قانوناً,ستنفاذ طرق الطعن المحددة إ
(4)

 صدرإن  و ,

عد هُ الفقه سابق لآوانهِ  ؛الخاص قبل اكتساب الحكم للدرجة القطيعةمنح العفو قرار 
 

وغير جائز
(5)

. 

فإن   عليها العفو الخاص يقومسس التي عدُّ بمنزلة الأتُ  الشروط, هذهفر ان  توالباحث, إيرى  مما تقدم    

 خرج الموضوع عن نطاق التنظيم المشار إليهي , إذيعد بالامكان أن يطبق هذا النظاملم  تخلفت أحداها

, من عقوبة المفروضة على المحكوم عليهتسهم ايضاً في اسقاط ال أخرى قانونية ضمن أنظمة ويدخل

 تطبيق نظام العفو الخاص؛ لأن   المستحيلامثلة ذلك في حال عدم اكتساب الحكم للدرجة القطعية, فمن 

, ومن ثم بامكان القانونبموجب الطرق التي حددها , وواسعةن الغيابي تكومساحة الطعن بذات الحكم 

ي النظر بقضيته مرة المحكوم عليه الاستفادة أكثر من المساحة القانونية التي هيئها المشرع لديهِ ف

من  المخول فا بأمكانالحكم الدرجة القطعية؛ , أما اذا اكتسب عن طريق طلب اعادة المحاكمة أخرى

 , فضلاً عن ذلكأو ما تقتضيه الصحة العامة المصلحة العامةية ان  اقتضت فيها الصلاح هذهممارسة 

عند تطبيق العفو الخاص, منها ما يتعلق بالزام إدراج شروط أكثر علىضرورة قيام المشرع العراقي 

المحكوم عليه على تنفيذ قرار العفو الخاص بصورة إجبارية, وكذلك ايجاد آلية في النظر به من خلال 

المحكوم عليه نفسه  سواء من الخاص الواردة من الجهات المختصةنة متخصصة في طلبات العفو لج

 م.أو من قبل الادعاء العا اقاربهحد إأو زوجته أو  من وكيله القانوني أم

 
                                                           

د.حسن مصطفى حسين, الحكم الجزائي واثره على سير الدعوى الادارية والرابطة الوظيفية, المركز ينظر:  (1)

 .45, ص2018ي للنشر والتوزيع, القاهرة, العرب

, 2005صول المحاكمات الجزائية, المكتبة الوطنية, بغداد, أجمال محمد مصطفى, شرح قانون القاضي  (2)

 .209ص

 .92, ص1985 غسان رباح, نظرية العفو في التشريعات العربية, منشورات عويدات, بيروت,القاضي  (3)

مصر,  للنشر, الاسكندرية, لقسم العام, دار الجامعة الجديدةا -قانون العقوباتد.عوض محمد عوض, ينظر:  (4)

 . 730, ص2000

  .874, ص1990القاهرة, , , دار الجبل3د.رؤوف عبيد, مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري, ط (5)
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   المطلب الثاني

 الخاص  للعفوالطبيعة القانونية 

الذي و الفقه موقف والذي سيتضمن ,القانونية لنظام العفو الخاص الطبيعة هذا المطلبفي  سنتناول    

  -:على النحو الآتيو العفو الخاصمن  ايضاّ موقف القضاءو, طبيعةال هذه توجهاته حول بيان تتعدد

 ول الفرع الأ

 موقف الفقه من طبيعة العفو الخاص 

على إنه  , إذ هنالك آراء وصفتهُ الخاصالقانونية لقرار العفو حول الطبيعة  أختلفت أراء الفقهاء    

في حين وآخرون اتجهوا إلى عده أحد الأعمال المعهودة للسلطة القضائية, , عملاً من أعمال السيادة

  -:يليفيما  على بيانهِ  سنعملوهذا ما , من أعمال الإدارة عملاً  هنالك آراء اخرى ترى أنهُ 

قد يطُرح تساؤل حول ماهية أعمال السيادة :عمال السيادةأمن  كونه  العفو الخاص  :أولا 
(1)

, إذ تعُرف 

"هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية التي تخرج عن رقابة القضاء بجميع صورها أو .بأنها:

"مظاهرها, إذ لا يمكن الطعن بها أمام أية جهة قضائية سواء كان ذلك بالإلغاء أم بالتعويض
(2)

 , فقد

الذي يتم أتخاذه من أجل تحقيق هدف القرار  ن  لأ ,اً سيادي العفو الخاص عملاً  عَدإلى  يذهب هذا الاتجاه

لا يخضع الى  ومن ثم ,ب عليه الصفة الحكومية والسياسيةويغل ,سيفُقد بذلك صفته الإدارية ياسيس

فالسلطة  ,فرقة بين اعمال الحكومة والإدارةالقضائية, فهذا الاتجاه قد أعتمد على أساس الت الرقابة

, عمل سيادي.( هوحكومة)بوصفهاها وما يصدر عن ,(حكومة وإدارة)لىإفي نظرهم تنقسم التنفيذية 

غير قابل  الصادر من الحكومةلذلك فالقرار  ,فهو عمل إداري (إدارة)بوصفهاا عنهوما يصدر

للطعن
(3)

عمل السيادة ليس كل عمل تأتيه  ن  إ :قالحين  ,خرآ ي منحىً أنصار هذا الرأ أحدونحا , 

ة من الأعمال وانما هو كل عمل تتخذه السلطة التنفيذي ,فتها هذه تطبيقاً لنص دستوري فقطالحكومة بص

وفق مفهومه الشامل لنصوص الدستور ونصوص  على , آخذين بذلك الاصطلاحتطبيقاً لنص قانوني

سواء لقوانين الاعتيادية على حدًّ ا
(4)

. 

                                                           

والاحتفاظ  الحكومة من أجل تثبيت أقدامهاى كمقابل قدمه مجلس الدولة إل رية أعمال السيادة نشأة في فرنساإنَّ نظ (1)

لأمر ا هنالك تخوف في بادئ , إذ كان1872لطة القضاء المفوض في عام بوجودها ولاسيما بعدما منحهُ س

, لذلك أتجه المجلس بابعاد بعض الاعمال دة النظام الملكي للحكم مرة أخرىوعو عند سقوط نابليون.ولاسيما

هُ من الأعمال السياديةاختصاصوالقرارات المتصلة بالحكم من  د.ده شتي صديق : ينظر. لمزيد من التفاصيل ه وعدَّ

مصر, , ز القومي للاصدارات القانونية, القاهرةالمرك ,نازع اختصاصاته مع القضاء العادي, القضاء الاداري وتمحمد

 .108ص -107, ص 2016

 .57ص -56, ص2015, مكتبة السنهوري, 1د.وسام صبار العاني, القضاء الاداري, ط 2))

 .188ص -187د.بوراس عبد القادر, مرجع سابق, ص ينظر: 3))

دى خضوعها , التكييف القانوني لقرار العفو الخاص واجراءاته التحضيرية ومداوود سلمان العيسىد. ينظر: (4)

 .240, ص1981 ,الكويت ,مجلة الحقوق والشريعة, جامعة الكويتبحث منشور في لرقابة القضاء الاداري, 
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طائفة من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية التي  الاتجاه يعُدُّ العفو الخاصهذا وفق  علىو   

تكون  أن  عمال من الأ هذهعد  مر الذي يترتب عليه عدموهو الأ ,تخضع إلى رقابة السلطة القضائيةلا

القضائية لايمكنها  السلطةبمعنى أن   ,أو وقف التنفيذ المشروعية بيانلأو  أو الإلغاء محلاً للتعويض

, إذ يعُد  العفو الصادر الفصل بين السلطات لمبدأماً احترالنظر في الدعاوى الناشئة عن العفو الخاص أ

, وهذا ما إيده القضاء الفرنسي عندما رفض النظر في مثل تلك من رئيس الدولة لا شأن للقضاء به

مال السيادةمن أع اصطلبات على أساس أن أمر العفو الخال
(1)

. 

فقد  ,عمال السيادةعملاً من إ بوصفهالخاص  العفوإن  رئيس الدولة عندما يمارس صلاحية إصدار     

ومثل ذلك, يمارس رئيس  لصالح العامبذات النفع لليست  معينة قوى  ل للأقتراب يسعى من ورائهكان 

لاصوات ألانتخابيةعدد ممكن من ا الحصول على أكثرالدولة سلطة العفو الخاص 
(2)

, فضلاً عن ذلك, 

, أسباب سياسية وفق الدولةصدار قرار العفو الخاص عن رئيس أخرى من وراء إهنالك غاية قد تكون 

ظام العفو , كما يستند له مناهضوا نط قائم على أساس العدالة والرحمةترتبط براب في أغلب الاحوال لا

ي إلى ابطال تؤدوالتي  ,القانونمن هذا المنطلق تسيطر تلك الاعتبارات السياسية على احكام الخاص, 

بارات الخاصة عليها المصالح والاعت لتندمج التغيرات الامتناهية التي تسيطر, مفعول الحكم القضائي

تحقيق العدالةلوالتي تهدف  بالثوابت القانونية
(3)

. 

 عمالحد الأأ الدولةرئيس  عنر اسقاط العقوبة الصادر, يعُدُّ قراالسيادةعمال وفقاً لمبدأ أوإذاً     

وهو الأمر  ,له الطعن بهيجوز  العفو الخاص لالُّ من تضرر من , إذ كالقضاء المحصنة من رقابة

؛ لأن هُ يتضمن في جوهره على مصادرة حق ئيةالسلطة القضا لعملخرق العفو الخاص  ,عنه الذي ينشأ

ةبموجب الدستور للمواطنين كافالتقاضي المكفول 
(4)

. 

 لدىلم تعد لديها القبول ن  أعمال السيادة بأالتي تمثلت و ,العديد من الانتقادات وجهت لهذا الاتجاه    

إنهًُّ ليس من يقول انصار النقد بحقها,  فقدمستمدة من طبيعة قانونية دستورية,  بوصفها فكرة المفكرين

وعدم  طر ضيقةصرها ضمن إيتم ح أن  ينبغي بل  عمال السيادةأاملة عن فكرة ورة كالسهل التخلي بص

 ,المصالح العليا للدولة أنكارن فرد م لأي من غير الممكن إذ, رار وراء توجهات رنانة تتعلق بهاالانج

المصالح العليا عمال السيادة بتلك ألابد من ربط فكرة , فتهدف إلى تحقيق الفائدة للشعب أن  التي ينبغي و

للدولة
(5)

من انشاء مراكز قانونية عدم امكانية الأعمال السياسية  ,, ومن جهة أخرىهذا من جهة ,

جزءاً من أعمال  أو المساس بها سواء بالاسقاط أم التغيير أم التخفيف, على الرغم من عدها ,شخصية

                                                           

دراسة  -والقانون الوضعي , العفو عن العقوبة في ضوء الشريعة الاسلاميةد.ماهر عبد المجيد عبودينظر:  (1)

 .229ص -227, ص2007لبنان,  ,مقارنة, دار الكتب العالمية, بيروت

, مجله جامعة كربلاءبحث منشور في مصلحة العامة في القانون الاداري, فكره ال ,بيدعد.عدنان عاجل  ينظر: (2)

 .360, ص2006 -, ايلولالثالث /الرابع, العدد/المجلد 

 .353, صكومة في دوله القانون, مرجع سابق, اثراستقلال السلطة القضائية عن الحدنان عاجل عبيدد.ع ينظر: (3)

 .354, صالمرجع نفسه ينظر: 4))

 .91ص, 1964 مصر, الرقابة على اعمال الادارة, القاهرة,امل, د.محمد كينظر:   (5)
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عمال , فضلاً عن انحصار ألتنفيذية على وفق الصفة الإدارية, بل يعد هذا من اعمال السلطة ادةالسيا

, وعلاقته مع السلطة التشريعية من بدولة أخرى من الناحية الخارجية السيادة بعلاقة رئيس الدولة

آلية تطبيقها وتحديدومناقشتها الناحية الداخلية حول كيفية اعداد القوانين 
(1)

. 

نظرية السيادة هي من إن   ذلك ,إليها ويضيف الاتجاه هذا تنتقد التي الآراء هذه الباحث يؤيدمما تقدم     

لتي أنجبت ثقافة قانونية ا بعد التطور الحاصل للقواعد القانونية تطبيقهاالنظريات التي من غير الممكن 

حديثة في الوقت ي اغلب النظم الديمقراطية النبتمع  ,ساءوالرودُّ ارثاً لنظام الملوك كونها تع للمجتمع

وهذا ما أكده المشرع العراقي ضمن  ,عمال الحكومة للرقابة القضائيةأالحاضر على خضوع 

 اُ لو أفترضنا الأخذ بمبد ومن جهة أخرى هذا من جهة ( من دستور جمهورية العراق النافذ,1٠٠المادة)

وذلك باصداره قرارات للعفو الخاص غالباً ما تخرج عنها  ,المخول دستورياً ستغل من قبل لأ السيادة,

 .أو السياسية الرحمة بل تطبق ضمن نطاق المصالح الفئوية أو الشخصيةوصفة الرأفة 

العفو الخاص  عدلى إ يذهب هذا الاتجاه :من أعمال السلطة القضائية كونه  العفو الخاص  :ثانياا 

 يعُدُّ عملاً قضائياً تعديل حكم صادر عن المحكمة, وعليه فإنه   يمتلك أمكانية عن رئيس الدولةالصادر

ذلك يكون غير قابل للطعن فيه أمام القضاء الإداريوب, وليس عملاً إدارياً 
(2)

. 

 , إذ إن  قيام رئيس الدولة وفق الدساتير الحديثة بتخويله فيهذا الرأي على اعتبارات تأريخية نيبُ     

ما كان الملك بيده السلطات امتداد لاعتبارات طبقت في الماضي عند لا, ماهي إّ العفو الخاصصدار ا

ير الحديثة على وفق العديد لى الدساتإوأمتد  , لذلك استمر هذا المبدأقضائية()السلطة المن ضمنهاكافة 

ذلك النظام للرأفة  استعمال وأ, إسدال الستار على جرائم سياسية معينة ,سباب من ضمنهامن الأ

, الرحمة فيها استخداميوجد مجال  لاإلتي  ,المحكومين في الجرائم التي تطبق فيها جزاءات قاسيةب

من أجل إعطاء  سسة العقابيةكذلك يتمثل في إعطاء فرصة للمحكوم عليه في تعديل سلوكه داخل المؤو

النهج الصحيح أستقامته في على تصور
(3)

. 

الذي يرى أن  قرار العفو الخاص لا يعد من قبيل  ,(DUGUIT)الاتجاه هو الفقيهمن انصار هذا و    

ولا يدخل ضمن الصلاحيات التي  ,لكونه لا تربطهُ أي علاقة بالجهاز السياسي عمال السياسية,الأ

لغاء إيحتوي على  لا كونهُ  عمال الإداريةالأمن , وليس يمارسها على البرلمان أن   الدولةيمكن لرئيس 

العفو الخاص هي عمل قضائي في لهُ , لذلك تعُد  الصلاحية المخولة لحكم قضائي
(4)

. 

                                                           

  :كترونيلموقع الاال على متاحبحث المحامي ايثار موسى, اجراءات العفو وطرق تطبيقه في الجزائر,  1))

    https://www.mohamah.net/law  (28/9/2019الزيارة تاريخ  )                                            

 .238ينظر: د.داود سلمان عيسى, مرجع سابق, ص  (2)

 .129خليل أحمد خليل, مرجع سابق, ص :وكذلك ينظر .91, صد.محمد كامل, مرجع سابقينظر:  3))

 .190صد.بوراس عبد القادر, مرجع سابق, : أشار اليه (4)

https://www.mohamah.net/law
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و عمل , فهمزدوجةعمال ذات الطبيعة الالأصفة  الدولةعن رئيس  العفو الخاص الصادر خذقد يأ    

الخاصية المزدوجة عليه منحته  هذهالسلطة القضائية في الوقت نفسه, إذ إن  إطلاق و من أعمال السيادة

, بدعوى تجاوز حدود اصفة عدم امكانية الطعن بالقرارات الصادرة عنه امام هيئة قضائية علي

السلطة
(1)

" أن رئيس الدولة لا يمارس هذا الحق :عندما قال دوكي الفقيه يضاً ا هذا ما أكد عليهو, 

"يعمل في النطاق القضائيلكونه أي  عضواً سياسياً  بوصفهارياً بل عضواً أد بوصفه
(2)

. 

الذي عد  نظام العفو الخاص الصادر عن  ,الفقيه شارل رولو هو أيضاً من مؤيدي هذا الاتجاه و    

رئيس الدولة عملاً قضائياً 
(3)

ف بالطبيعة القانونية لقرار العفو الخاص لابد من يلكي يتم التعر, يرى إذ ,

, وبعدها يتم الموضوعيةالناحية الشكلية ون الناحية إجراء تحليل لما يحتويه من عناصر, سواء م

, إذ توصل إلى طبيعة قرار العفو الخاصإجراء مقارنة ما بين قرار العفو الخاص والعمل القضائي لل

, فإن  سوم العفو الخاص عن المحكوم عليهصدار مردولة حينما يقوم بإرئيس ال ن  , إمن الناحية الشكلية

أو  ,إرادته تعديلاً في الحكم الصادر عن المحكمة المختصة ضد المتهم إما كلياَ  خلالذلك يحدث من 

جزئياً, بمعنى إحداث تغيير في المركز القانوني للمحكوم عليه, ولا يعني ذلك إن  العفو الخاص قد 

هذا لبدون إجراء تحقيق مسبق, ومهما كان وحسب طبيعته  اعتباطية كونه غير مسببصدر بطريقة 

لا إن  إ شكل صريح وظاهر, التسبيب فيو أ المسبق التحقيقلى إر الصادر عن رئيس الدولة يفتقر القرا

لا كيف يمكن وإّ  ,ذاته دلالة على أنه مسبوق بتحقيقن وجود القرار في حد لأ ,هذا لا ينفي وجوده

 كان مسبوقاً لا اذا يصدر الحكم إّ  , والقاضي من جانبهِ ايضاً لاالأسبابصول على نتائج دون الح

رئيس  يقوم بهِ فإن العمل الذي  ومن ثمَ  , في شكل معين الذي يعُد ضرورياً لصدور الحكم, تحقيقب

عن هيئة قضائية يظهر إذ إن  التحقيق الصادر  الدولة عند أصداره للعفو الخاص يقابل العمل القضائي,

, ولكنه فيه التحقيق صراحةلا يظهر قد , بينما قرار رئيس الدولة بمنح العفو الخاص في شكل معين

 الاستنادب, يكون الخاص العفو إصدارهإن  رئيس الدولة عند , فيرى الناحية الموضوعية أما, مفترض

نة بعد أثبات التهمة على بجريمة معي مختصة عن محكمة قضائية ضائي صادرلى وجود حكم قإ

ضاء يده عن الدعوى رفع الق ما؛ بعديمارس صلاحياته في العفو الخاص أن  رئيس الدولة أي, مرتكبها

عن طريق اصدار حكم نهائي واكتسابه الدرجة القطعية, والذي ثبت فيه إدانة المحكوم  وبصورة نهائية

يعترض في العنصر الذي  نهلا إ, إّ في رأيه )شارل رولو(ويستطردعليه في ارتكاب الفعل الجرمي, 

لا يصدران إ إثبات التهمة وأصدار الحكم لا ن  إيرى  فقد, القضائي عن عمل رئيس الدولةلعمل يحكم ا

لا إنهُ تم الرد على اعتراضه ذلك كون , إالدولةالصفة منعدمة في رئيس  وهذه, من القاضي المختص

يتحقق  أن  اضي وحده , ليس للقفالجنايات على سبيل المثال ,كافهتطبيق هذا العنصر لا يتم في الحالات 

قرار والنطق بما يقرره , ويبقى دور القاضي في الامن التهمة بل يشاركه في ذلك هيئة المحلفين

ة , إذ إن  القاضي يصدر الحكم المقرر للعقوبطابق تماماً مع نظام العفو الخاص, وهذا يتالمحلفون

                                                           

 .238داود سلمان العيسى, مرجع  سابق, صينظر:  (1)

 .81, صأشارت اليه: د.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق (2)
 , مرجع سابق .المحامي ايثار موسى :أشار اليه 3))



 ول                                                              ماهية العفو الخاص الفصل الأ

 

 20  

 

بأستبدالها , أو أو بوقف جزئي لها ,يصدر مرسوم جمهوري بوقف تنفيذها رئيس الدولةالجنائية و

بدورها  تؤيدالتي  ,ن هنالك حكم صادر عن محكمة مختصةيكو أن  , والمهم بعقوبة أخرى اخف منها

أي الشرط  ه, وهذا الحكم يصبح بمثابة شرط,مرتكب الجريمة وفرضت عقوبة علي بحقالتهمة 

معين قانونيالمتهم ويضعه في مركز , يطبق على رئيسي لتغيير وضعية المحكوم عليهال
(1)

. 

لة هو على اعتبار إن  القرار الصادر بالعفو من رئيس الدو وجهت لهذا الرأي العديد من الانتقادات    

 وهذه الانتقادات تتمثل بما يلي:, أعمال السلطة القضائية ىحدا

 فقد, محكمة الموضوععن قرار إن  المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص تختلف طبيعته القانونية  -1

, أما قرار الحكم أو استبدالها بأخرى أخف  منها ,أو تخفيفها ,قرار العفو الخاص إلغاء العقوبة يتضمن

ليه بعد ثبوت أركان الجريمة كافةالصادر عن المحكمة المختصة, فهو يتضمن إدانة للمحكوم ع
(2)

. 

لى والذي يرون فيه إ, العقوبة فيحول أثر العفو الخاص  كان هنالك أجماع من الفقه في السابق  -2

بين  فقد, عن المحكمة المختصة حكم الصادربتعديل ال, ذلك تغيير في المركز القانوني للمدانأحداث 

الدولة  العفو الصادر عن رئيس ع أقتصارم على بقاء الحكم القضائي على حالهمناهضوا هذا الاتجاه 

تنفيذ العقوبة آلية
(3)

. 

يعد فهو إذاً  المدانساسي لتغيير حالة بالعفو الخاص هو الشرط الأجمهوري المرسوم ال إذا كان -3

كحل لمسألة  الخاص إصدار العفو ه لا يتدخل عندرفي أصدا المخول إن  , وسبب ذلك اً إداري عملاً 

, لذلك يعد عملاً تعديل مركز قانوني معين يتطلباصة ظروف خسباب ويتدخل لأ هُ ن  إلا إ ؛قانونية

ادارياً صرفاً 
(4)

.  

 أنه من غير الممكن أن يعُدُّ , يؤيد الباحث هذه الآراء التي تنتقد هذا الاتجاه ويضيف إليها مما تقدم    

القضائي, كون الإجراءات القضائية  بالعمليرتبط بأية صلة  فهو لاالعفو الخاص من أعمال القضاء, 

متخصصين من  تتطلب إجراء تحري وتدقيق وتحقيق عن طريق أدلة الاثبات التي تمنح في العادة إلى

ن يغير م العفو الخاص لا إن   فضلاً عنشراف قاضي تحقيق مختص, , بإاعضاء الضبط القضائي

اصدار العفو  ن  الجنائي المثبت بحقه, إذ إ دالقيقائم من خلال  بل يبقى للمحكوم عليهالمركز القانوني 

 هو العمل القضائي. إنشائهِ ساس ألا يمحو ذلك القيد الذي  الخاص

الجمهوري المرسوم  لى وصفإيذهب هذا الاتجاه  :دارةمن أعمال الإ كونه  : نظام العفو الخاص ثالثاا 

السلطة القضائية منأى عن رقابةبوالذي ليس عمال الإدارة أ أحدبالعفو الخاص 
(5)

, ومن مؤيدي هذا 

 داريةالإعمال يعُد  من صميم الأالقرار الصادر بالعفو الخاص  ن  , الذي أكد إالفقيه رنية غاروجاه الات
                                                           

مع الاشارة إلى إن القانون العراقي لم يأخذ  .193ص -190أشار اليه: د.بوراس عبد القادر, مرجع سابق, ص (1)

 بنظام المحلفين.

 .المحامي ايثار موسى, مرجع سابق ينظر: (2)

 .386ص د.اسماعيل بولكوان, مرجع سابق, ينظر: 3))

 .81, مرجع سابق, صريد.أحلام عدنان الجاب ينظر: 4))

 . 129, صمايسة محمد غنيم, مرجع سابقينظر:  (5)
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استبدالها أو  أو جزئية لمدان من العقوبة بصورة كليةبأعفاء ا.وإلتي تقوم ,يةالصادرة عن السلطة التنفيذ

العفو  ن  إ يضيف أيضاً و ,لشخص بذاتهلإجراء فردي يمنح  تميزهُ أيضاً بأن هُ , مع أخف بعقوبة أخرى

الخاص تصنف من الصلاحيات الإدارية لرئيس الدولة لطالما أنها تصدر بأسمه وسلطته
(1)

. 

تعطيل حكم قضائي بالعقوبة  أمكانيتهِ بسبب عدم  ؛داريةعمال الإالأ منقرار العفو الخاص يعُدُّ أيضاً     

ستبعاد قيام دعوى تجاوز السلطة ضد ا من غير الممكن , لذلكبين السلطاتالفصل  مبدألى إستناداً ا

إن  صدر بصورة مخالفة للقانونقرار العفو الخاص 
(2)

.
 
 

لى رئيس إنفيذية الممنوحة ختصاصات التالا ىحدإالعفو الخاص  وصف على أكد الفقيه بارتمليكما     

 أحد العفو الخاص ي يعُدُّ أفبموجب هذا الر ,تنفيذياً بالمعنى الدقيقحتى وأن لم يكن عملاً  الدولة

الاختصاصات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية, فهي ذات السلطة التي تصادر أملاك المحكوم 

إن   لاالاعدام, إّ تمتلك صلاحية تنفيذ حكم وكذلك صلاحية الايداع في السجن,  أيضاً  تمتلكوعليهم, 

وبة بصورة مباشرة السلطة التنفيذية لا تطبق العق إن   , إذللرأي المتقدم ليست بهذا الاطلاقالمسالة طبقاً 

لغرض ضمان  ؛القانون الحديث في يستلزام ضمانات معينة يحتم على وجودها , وإنمانفسهامن تلقاء 

كما إن   ,توقيع أية عقوبة لم يرد فيها نص قانونيبعدم  الضمانات تتمثل هذه, ومن أولى دالاستبدا منع

العقوبة  تتدخل السلطة القضائية لأثبات التهمة وايقاع أن  الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يشترط 

أن الحكومة في حال أمتناعها عن " ,د الفقيه بارتملي برأيه مضيفاً ويستطر انوناً,قالمنصوص عليها 

لا أنه الذي بيده حكم ضد مدينه, إها كالدائن ن  لأ تعتدي على السلطة القضائيةلك لا توقيع العقاب فإنها بذ

"يع الحجزعلى مدينه وتنفيذ الحكمسبب آخر امتنع عن توق ي  و لألإسباب أنسانية أ
(3)

 هذه أن  لا إّ  ,

سلطة فمن حيث عد حق العقوبة , ل الفقهاء على رأسهم الفقيه دوكيالنظرية كانت محل للأنتقاد من قب

والتي توصف لسلطة التنفيذية لحق حق الدولة لا  يالعقوبة ه بإن  إذ يرى  ,تنفيذية معترف بها دستورياً 

 إحدى سلطاتاعضائها, وبهذه الصورة لا يمكن القول بإن السلطة التنفيذية وهي  إحدىعلى انها 

ومن  ,الاعتراف بحقها في العقاب ىأخر سلطةتطلب من السلطة القضائية وهي  أن  من حقها والدولة 

فراد حد الأأعلى حكم بالعقوبة بحق  حصولهاالسلطة التنفيذية في حال  تشبيهليس بألامكان إنهُ ف ثمَ  

عن المحكمة عُد  حقيقة .الحكم الصادر إن  , فإذا أفترض على حكم بحق مدينه هائن عند حصولبالد

لتعديل الطارئ على ذا المركز قد نشأ من ا, وهجديدعليه يكون بمركز قانوني , فالمحكوم قانونية

قرار العفو الخاص  ن  إوعليه ف, كافة الحقوق السياسية والمدنية فضلاً عن سقوط ,حريته الشخصية

الحكميعدل المركز القانوني الذي أوجده 
(4)

العفو الخاص ذو  لى أن  إ ويستطرد الفقيه دوكي في رأيه, 

ن بإ, والدليل يث الموضوع يعُد عمل إداريمن حهُ ن  ذو طبيعة قضائية, لإأكثر من وصفه طبيعة إدارية 

                                                           

 .196ص, , مرجع سابقعبد القادر بوراسد. ينظر: (1)

 ينظر: المحامي أيثار موسى, مرجع سابق. (2)

 .80ص -78أشارت إليه: د.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق, ص (3)

 .80صأشارت اليه: المرجع السابق نفسه,  (4)
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ب , بل تدخله مبني على مراعاة لأسباألة قانونيةحاكم لا يتدخل عند أصدار العفو الخاص في مسال

اً صرف اً داريإ , وبهذا يكون عمل الرئيس عملاً ظروف أوجبت تعديل حكم قانونيو
(1)

ذلك الفقه ك ويعُدُّ , 

عن القضائي ضده أمام الذي لوح بضرورة قبول الطو اً إداري قرار العفو الخاص عملاً  ن  , أبريموند

مجلس الدولة
(2)

. 

والذي لا  ,لطة التنفيذية الممنوحة دستورياً من أعمال الس خاص عمل  ن  العفو الأ ,هنالك من يرى    

يتم بعد صدور العقوبة من المحكمة  هكذا قرار فاصدار مثل, السلطة القضائية لىع.عتداءً امثل ي

في يقة أخرى توجد أيةّ طر لا إذالمؤسسة العقابية,  فيالمختصة واكتسابها للدرجة القطعية وتنفيذها 

, التي يمارسها رئيس الدولة اللجوء إلى إجراءات العفو الخاص , لذلك يتمالقضائي الخطاء اصلاح

ثلاً عن الدولة في مم بعده, وانما يمارس تلك الصلاحية فحسب ليس بوصفه ممثلاً عن السلطة التنفيذية

التي تعدُّ من الأعمال , خرى, كالمصادقة على حكم الاعداملأالصلاحيات ا حالها حال ,مجموع سلطاتها

الإدارية
(3)

. 

لصدوره عن  صرفاً  عملاً ادارياً يعد أن  قرار العفو الخاص في  نقداً, تمثل الرأيإلى هذا  هوج وقد    

عنصر , كونه يفقد , وهو رأي منتقدحتوائه على عناصر القرار الاداري كافةلأ, أو السلطة التنفيذية

الايذاء
(4)

 عملاً  أنه خلط بين تنفيذ العقوبة التي تعُد عمل مادي, والحكم بالعقوبة الذي يعُدُّ كذلك و, 

مركزه قد إنشئ  ن  ؛ لأمركز قانوني للمدان قوبة لا ينشأ, فتنفيذ العوهذا الرأي تبناه غارو ,قانونياً 

لعمل قانوني لا ماديًّ  فعل, لذلك فإن تنفيذ العقوبة هو مجرد تنفيذ بالحكم القضائي
(5)

. 

حد أ كونهعة القانونية لقرار العفو الخاص الطبي تى حددتالآراء ال ترجيحيذهب الباحث الى     

هو قرار  إن   قرار العفو الخاص إي عملاً ادراياً,الأعمال التي تصدرعن السلطة التنفيذية بوصفه 

عمل لا أي تكييف  لأن  , ذلك ية بناءً على توصية رئيس الوزراءإداري صادر عن رئيس الجمهور

, ومن ناحية أخرى فإن العفو الخاص هذا من ناحية لإختصاص التي أتخذهاحسب طبيعة ا لاإّ يكون 

مال أعة وليس من عمال السلطة التنفيذيأعمل من  العقوبة هو , ولما كان تنفيذيتناول تنفيذ العقوبة

تنفيذ هذه  يعدل , وعليه يكون القرار الذيتتم بأسم رئيس الدولةتنفيذ العقوبة  ن  بأ, ذلك السلطة القضائية

 ارية لصدوره من السلطة التنفيذية.العقوبة ذا طبيعة أد

 

 

                                                           

دراسة مقارنة, أطروحة دكتواه, كلية الحضارة الاسلامية  -الموازنة بين العقوبة والعفو ي قويدر,يبالعش :أشار اليه( 1)
 .39ص, 2013 -2012قسم العلوم الاسلامية, الجزائر,  -والعلوم الانسانية

 .199, مرجع سابق, صأشار اليه : د.بوراس عبد القادر (2)

 .4د.رافع خضر صالح شبر, مرجع سابق, صينظر:  (3)
 .جع  سابق, مرحامي ايثار موسىالمينظر:  (4)

 .386ص -385( ينظر: د.اسماعيل بولكوان, مرجع سابق, ص5)
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 الفرع الثاني

  موقف القضاء من العفو الخاص

, وموقف من جانب الفرنسياء موقف القض سنستعرض, موقف القضاء من العفو الخاصبيان ل    

 :على النحو الآتي ,متمثل بالمحكمة الاتحادية العلياالو خرآالقضاء العراقي من جانب 

له موقف ثابت أتجاه  كان القضاء الفرنسي ن  إ :من العفو الخاص الفرنسي: موقف القضاء أولا 

إذ تم عرض مسألة العفو الخاص لأول مرة في قضية عة القانونية لنظام العفو الخاص, الطبي

(Jujel)
(1)

 :ي القرار الآتيلة العفو الخاص والذي تمثل فموقفه من مسأ مجلس الدولة الفرنسي حدد, إذ 

قابلة الاعمال الصادرة من رئيس الدولة عند ممارستهِ لحقه في العفو من الاعمال غير  حيث إن  "

 ," وبناءً على رأي الشراحل لعدم الاختصاصفإنه يتعين عليه رد طعن السيد جاجي للطعن فيها أمامه,

لهذا  ,من أعمال السيادة عملاً .العفو الخاص وصفهذا نابع من .أن موقف مجلس الدولة الفرنسيف

عليه ينُفذرفضه من أن ييجوز لا
(2)

فرنسي بالنظر في فضلاً عن ذلك عدم أختصاص مجلس الدولة ال, 

الاختصاص أيضاً  مالذي ترتب عليه برفض طعن السيد جاجيل لعد الأمروهو , عمالمثل تلك الأ
(3)

 ,

لم تكن  إن  نادرة الوقوع المختصين أمام حالة من الحالات قد وضع  ,ذا يكون موقف السيد جاجيلهوب

والذي في البيان عن أسباب قيام المستفيد من إجراء مثل هكذا طعن  عدة تسويغات, إذ طرحت مستحيلة

, إذ وضعه قد تحسن عما كان عليه قبل إن  , في حين في العفو الخاص أفصح فيه عن عدم مشروعيتهِ 

قارنتاً بالعقوبة إلتي حلت محلهامن الاعدام وهي عقوبة أشد م هنقذإ
(4)

.  

, لهُ محلفي التمسك بالعقوبة الأولى, التي هي الاعدام كان  (Jujel)عليه ما قام به المحكوم ن  إ    

, في حين أن قرار العفو الخاص أدى الى العسكرية والنياشين هذا الحكم لم يجردهُ من رتبتهأن  بسبب

هي العقوبة الجديدة التي حلت محل عقوبة الاعدام وعقوبة تجريده من واحد,  في آن  دمج عقوبتين 

لمحكوم عليه بالتمسك , لذلك يصبح حق ا, وهو أمر لم ينطق به القاضيلعسكريةوالنياشين ا الرتبة

 ومن جهة أخرى, هذا من جهة بمرسوم العفو الخاص شدتها عما جاء من رغمال على ولىبالعقوبة الأ

                                                           

على ضوئها أحيل الى والذي أعتدى على رئيسه بالضرب,  و جندي من جنود البحرية الفرنسيةالسيد جوجيل ه (1)

وأصدرت المحكمة بحقه حكم الاعدام,  ,الوحشيةأدين عليها وإعتبر الفعل من الجرائم  إذالمحكمة العسكرية للمحاكمة, 

لى إدلاً حكم الاعدام الذي صدر بحقه وفي أحد المناسبات وقبل التنفيذ أصدر الرئيس قرار شموله بالعفو الخاص مستب

وأبدى عدم قبوله, مقدماً طعناً أمام مجلس  الخاص الجندي إستاء لمحتوى قرار العفو إنَّ لا إالسجن لمدة عشرون سنة, 

كون أستبدال الإعدام بعقوبة إخرى مخلة بالشرف  ,لما لحقه من إساءةلقرار ا لهذا برر عدم قبولإذ  الدولة الفرنسي,

 إنَّ يترتب عليه وجوباً الحرمان من النياشين العسكرية وهو ما تفادته المحكمة العسكرية في حكمها, ويضيف ايضاً 

يكون لرئيس  ومن ثمالاشغال الشاقة بدلاً من عقوبة الاعدام قرار العفو هو عمل غير مشروع لأنهُ فرض عقوبة 

ينظر: د.بوراس عبد  .الجمهورية قد إخل بنظام تدرج العقوبات العسكرية وخلط بين تدرج العقوبات في القانون العام

 .203القادر, مرجع سابق, ص 

 . 88ينظر: د.أحلام عدنان الجابري, مرجع سابق, ص (2)

 .203عبدالقادر, مرجع سابق, صد.بوراس ينظر:  (3)

 .244داوود سلمان العيسى, مرجع سابق, ص.دينظر:  (4)
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معترفاً  وعده , منها تفويت الفرصة عليه باعلان براءتهعليه بالعفو يترتب عليه أثار كومقبول المح ن  إ

شيء حتى الحق  نسان البريء كلالعفو يضيع على الإ ن  إ" :(peyonnet, وحسب قول )ليهبما نسُب إ

القضاء ميطعن بمرسوم العفو اما إن  لذلك أكد على حق المحكوم عليه  ,"في القول أنه كذلك
(1)

. 

لحق في الحكم ليس له ا إن   بوصفه ,الخاص تنازع حول حق المدان برفض العفو كذلك قد أثيُرو    

جبار السلطات لا كان من حقه ا, وإّ تكفيراً عن ذنبه العقوبةيتحمل  أن  جب , بل يالمخفف كي يطالب به

ذلك لا يمنع المستفيد كون , مصلحة المجتمعانها ترى بذلك منافياً للعدالة ولا , إّ على استعمال القسوة

عليه أساءةن يطعن بهِ اذا ترتبت من قرار العفو الخاص من أ
(2)

. 

عفو الخاص كعمل من أعمال أخيراً استقر القضاء في فرنسا على عدم قبول وصف قرار الو    

, وليس ن عليه إمام مجلس الدولة الفرنسيعدم أمكانية إجراء الطععنهُ ب الرغم مايقالعلى , السيادة

لعفو الخاص عمل من أعمال السيادةقرار ا أساسعلى 
(3)

. 

تحديد الطبيعة  يتمثل موقف القضاء العراقي في: القضاء العراقي من العفو الخاص: موقف ثانياا 

 قراربناءً  سنتطرق إليهاوالتي  ,ن المحكمة الاتحادية العلياع بالحكم الصادر لعفو الخاصالقانونية ل

 على النحو الآتي :  و, صادر عنه قضائي

المحكمة الاتحادية العليا موقفها من  حددت: لقد موقف المحكمة التحادية العليا من العفو الخاص -

  -النحو الآتي : على سنبينهُ وهو ما  ,تطبيق نظام العفو الخاص في بعض القضايا

)المرسوم الجمهوري يعد من القرارات الدارية التي , : المرسوم الجمهوري بالعفو الخاصالمبدأ – 

معينة ومركزاا قانونياا بذاته اذا لم يتصف ذلك  تحادية بمعالجة حالةالإ تصدرها السلطة التنفيذية

و)اختصاص المحكمة التحادية العليا/ ان الطعن بالمرسوم الجمهوري ( المرسوم بصفة العموم

التحادية العيا( الخاص يخرج النظر فيه من اختصاص المحكمة بالعفو
(4)

. 

إصدرت المحكمة الإتحادية العليا آنفاً,  )المدرج ضمن القرار( المشار اليه الطعنضوء  وفي    

(2٠14/أتحادية/اعلام /132)قرارها المرقم
(5)

 العليا المحكمة الاتحادية قيام ن  إ للباحث يتضح إذ ,

                                                           

 .244داوود سلمان العيسى, مرجع سابق, ص.دينظر:  (1)

 .245المرجع نفسه, ص (2)

 .205ص -204, صد.بوراس عبد القادر, مرجع سابق ينظر:لمزيد من التفاصيل  (3)

 .2016, الثاني /العدد ,الثامنة/, السنة مجلة التشريع والقضاء 4))

 19/4/2016تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ , 19/4/2016بتاريخ  2014/ اتحادية / 132رقم القرار (5)
ذأ ح م (, المدعى عليه / رئيس  -4زأح م  -3ح م ش  -2ح م ش  -1))واصدر باسم الشعب قرارها الاتي :المدعين / 

ادعى وكيلا  :الادعاء, لوظيفته, الشخص الثالث / رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفتهجمهورية العراق / اضافة 
بتاريخ  140/ اضافة لوظيفته أصدر المرسوم الجمهوري المرقم المدعى عليه رئيس جمهورية العراقالمدعين بأن 

ما تبقى من مدة والذي تضمن اصدار العفو الخاص عن المحكومين)ح م ع(و) س م ع(و) و م ع( ع 23/7/2011
 2/2012/ ج1926الهيئة الثانية في الدعوى المرقمة  -محكوميتهم في الحكم الصادر من محكمة جنايات الرصافة

 =من/أ/ز(406اداً الى احكام المادة )والذي قضى بالحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة عشرعاماً لكل واحداً منهم استن
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 ,المحكمة هذهالذي حددت مهام و ,من دستور جمهورية العراق النافذ( ٩3)أحكام المادةإلى  بالاستناد

تحادية في حاله التي تصدرها السلطة التنفيذية الإية رداالإمن القرارات العفو الخاص  نفيه إ دتعُ إذ 

ولم يتصف المرسوم الجمهوري موضوع الطعن بصفة العموم كما  ,تهوتعالج مركزاً قانونيا بذا ,معينة

من ثم فأن الطعن بالمرسوم الجمهوري للعفو الخاص يخرج النظر فيه , هو الحال بقوانين العفو العام

 (1)من قانونها المرقم (4)العليا المنصوص عليها ضمن المادةعن اختصاصات المحكمة الاتحادية 

تكون الدعوى  هعلي , وبناءً 2٠٠5دستور جمهورية العراق لسنة  من( ٩3) والمادة 2٠٠5لسنة 

عفو ص التي لم يرد من ضمنها الرقابة على المرسوم الجمهوري بالالاختصا محكومة بالرد من جهة

تم عن جراءات الطعن بقرار رئيس الجمهورية يإ , إذ يتضح أن  الخاص الصادر عن رئيس الدولة

                                                                                                                                                                                

 ك, وذلك بقتل المجنى عليه)ن م ش(المعدل وبدلالة مواد الاشترا 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم =
واصابة أخرين, وقد تضمن قرار الحكم الاحتفاظ للمشتكين المصابين)المدعين(بالحق في مراجعة المحاكم المدنية 

بالغاء المرسوم اكتساب الحكم الدرجة القطعية, وفي ضوء هذه الوقائع فقد طلب المدعين الحكم للمطالبة بالتعويض بعد 
/ اولاً( منه لكون المرسوم المطعون فيه يتعرض لحقوقهم الخاصة 73الجمهوري اعلاه لمخالفته احكام الدستور للمادة )

في المطالبة بالتعويض, وانه اعفى المحكومين مما بقي من العقوبة المفروضة عليهم بموجب قانون العقوبات, 
وعد للمرافعة وتبليغ اطرافها وفي اليوم المعين للمرافعة حضر وكيل المدعين واستكمالاً لاجراءات الدعوى تم تعين م

وحضر وكيل المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم وكرر وكيل المدعين ما جاء بعريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها, 
بموجب رد الدعوى للاسباب التي اوردها, وحيث ان العفو الخاص  وطلب وكيل المدعى عليهم اضافة لوظيفته

المرسوم الجمهوري تشترك فيه جهتان تنفيذيتان وهما مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية, فقد قررت المحكمة 
الاتحادية العليا ادخال رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته وبعد تبليغة بالحضور قدم لائحة جوابية رداً على عريضة 

الدعوى يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وان الدعوى طلب فيها ردها لعدة اسباب منها كون موضوع 
المرسوم الجمهوري المطعون بعدم دستوريته هو قرار اداري يخضع لرقابة الالغاء ويكون الطعن فيه من اختصاص 

/ اولاً( من 73محكمة القضاء الاداري وان الشخص الثالث قد مارس حقه باقتراح العفو الخاص استناداً الى المادة )
لدستور بعد ورود تنازل المدعين بالحق الشخصي, اما بالنسبة للمصابين فقد تضمن قرار محكمة الجنايات الاحتفاظ ا

لهم بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وحيث ان هذه المحكمة اتجهت الى ادخال من شملوا بالعفو 
, حيث تم تبليغ ابن عمهم )ح ح ع( الساكن معهم في عوىتيضاح منهم عما يلزم لحسم الدالخاص اطرافاً ثالثة للاس

( 2/2012/ج1926) اضبارة الدعوى الجزائية المرقمة نفس الدار دون ان يحضروا وحيث اطلعت المحكمة على
وتبين ان المدعين وفي كافة مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة لم  ,الهيئة الثانية/محكمة جنايات الرصافةالمجلوبة من 

الشخصي في الدعوى, واطلعت المحكمة على قرار الحكم الصادر فيه والذي لوحظ منه وجود فقرة  ميتنازلوا عن حقه
الدرجة  تشير بالاحتفاظ للمشتكين المصابين بمراجعة المحاكم المدنية لغرض المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم

وطلباته السابقة وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المرافعة وافهم القرار  القطعية وكرر كلاً من الطرفين اقواله
لدى التدقيق والمداولة ان المحكمة الاتحادية العليا وجد ان وكيل المعين قد طلب في عريضة الدعوى  القرار:.علناً 

/ اولاً( من دستور 73لمخالفته احكام المادة ) 23/7/2014في  140الحكم بالغاء المرسوم الجمهوري المرقم 
جمهورية العراق النافذ والقاضي بالعفو الخاص عن المحكومين )ح م ع(و)س م ع(و)و م ع( عما تبقى من مدة 

ج / 1926الهيئة الثانية في الدعوى المرقمة /الصادر من محكمة جنايات الرصافة محكوميتهم المنصوص عليها بالحكم
/ أ / ز من قانون العقوبات العراقي النافذ وبدلاله مواد 406والذي قضى بادانتهم وفقاً لاحكام المادة  2012/ 2

دستوريته واطلعت , وحيث اطلعت المحكمة على المرسوم الجمهوري اعلاه والمطعون بعدم  47/48/49الاشتراك 
وعند تدقيق الطرفين واطلعت على اللوائح المقدمة منهما على أضبارة الدعوى الجزائية المجلوبة واستمعت الى اقوال 

يعد من القرارات الاداية  23/7/2014في  140, تجد المحكمة الاتحادية العليا ان المرسوم الجمهوري المرقم الدعوى
الجمهوري  التي تصدرها السلطة التنفيذية الاتحادية في حاله معينة وتعالج مركزاً قانونياً بذاته ولم يتصف المرسوم

موضوع الطعن بصفة العموم كما هو الحال بقوانين العفو العام , ومن ثم فأن الطعن بالمرسوم الجمهوري للعفو 
من قانونها  4ضمن المادة الخاص يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها 

كومة بالرد , وبناءاً علية تكون الدعوى مح2005ق لسنة دستور جمهورية العرا من 93والمادة  2005لسنة  1المرقم
, قرر الحكم برد دعوى المدعين وتحميلهم مصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيلا المدعى من جهه الاختصاص

 94عليهم والشخص الثالث مبلغاً وقدره مائة الف دينار يوزع بينهم بالتساوي وصدر القرار باتاً استناداً لاحكام المادة 
 )قرار غير منشور(. ((م 19/4/2016تفاق وافهم علينا في من دستور جمهورية العراق وبالا
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, السالفليه ضمناً في القرار مشار إحسب ما دارياً, وبوصفه عملاً إ داريّ طريق محكمة القضاء الإ

عن رئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء .قرار العفو الخاص الصادر فإن  لذلك 

, وإنه  في نظر المحكمة الاتحادية العليا من باب اولى يمكن لايعُدُّ عملاً سيادياً  دستوريتطبيقاً للنص الو

محكمة الأتحادية الأتجاه  إن  وبهذا نستنتج  ة لمجلس الدولة,ء الإداري التابعالطعن بهِ أمام محكمة القضا

العليا هو صحيح وموافق للقانون, وذلك بخروج العفو الخاص من نطاق عمل المحكمة عند النظر 

لقانون عند الجهة المحددة في ا إلى هذا القرار فيعدمها, لكن كان الاجدر بها ان تشير بشرعيته من 

إلى احكام قانون مجلس الدولة رقم  الطعن في هكذا قرارات, وهي محكمة القضاء الإداري استناداً 

 )المعدل( وحسب القواعد العامة. 1٩7٩( لسنة 65)
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   المطلب الثالث 

  تقدير العفو الخاص 

يزال من , فقد كان وما لتي تمارس صلاحية العفو الخاصا الأنظمة على الرغم من تعدد    

ضرورة  توافرعدم ل ؛لى مناهضه هذا النظامالفقهاء إض اتجه بع فقد, لتي تثير الجدلا الصلاحيات

وجود  علىرة ضمنية , إذ إن  الإخذ بهِ يعني الاقرار بصوعند وجود تشريع متكامل وعادل صدارهلا

 خر من مناصريانب الآالج في اأم, مع تأثيرها على صفة الثبات والحتمية للعقوبة خلل في التشريع

ائي الداخلي للدولة هو أمر وجود العفو الخاص في النظام الجز ن  يرون أ فقد, العفو الخاص نظام

 ,تفاديها بالطرق إلاعتيادية لا يمكنالتي  للأخطاء القضائيةيعمل على معالجة سريعة  إذ؛ ضروري

نسانية والعدالةبين الظروف الإ ذلك إيجاد توازن ماك
(1)

ب التي بينها العيو سنتناولومن هذا المنطلق  ,

رات تمت على سبيل التقدي وهذه يا التي بينها مؤيدي العفو الخاص, والمزاالعفو الخاصمناهضو 

-:, على النحو الآتيل لا الحصراالمث
 

 ولالفرع الأ

 عيوب العفو الخاص 

يرى أنصار هذا الاتجاه    
(2)

, الذي الفقيه بكاريا النقد, من بينهمرض للعديد من العفو الخاص تع أن   ,

, أضعاف للسلطة القضائية لاا هو إّ رئيس الدولة في اسقاط العقوبة المقررة من القضاء مأكد أن  تدخل 

المحكمة المختصة مندانة الصادر اعدام لحكم الأ لاإّ أن  ذلك العمل ماهو أي 
(3)

أيضاً الفقيه  بذلك , وأيدهُ 

والتي ظهرت من خلال مقولاته الشهيرة  أشد المنتقدين لفكرة العفو الخاصفيلانجري الذي كان من 

إذا كان العفو عادلاً, فالقانون سيء, وإذا كان " :أقواله , منعبر فيها عن رفضه لتلك الفكرة لتيوا

ولى يجب إلغاء القانون, وفي الحالة الثانية يجب و انتهاك للقانون, ففي الحالة الأ, فالعفو هاً القانون جيد

استبعاد العفو"
(4)

إذا " :الذي اشتهر بمقولته امتالفقيه بن من معارضي فكرة العفو الخاص هوكذلك و, 

قولة وفي م ,"ت غير ضرورية فلا يمكن النطق بها, وإذا كانيمكن إلغائها العقوبة ضرورية فلا كانت

"سحرية لها قوة الغائهاولاتخلق عصا  قوانين جيدة,ضع " :أخرى
(5)

وجيز لأقوال  بعد استعراضو ,

                                                           

الوافي, نظام العفو عن العقوبة وتأثره على فعالية السياسة العقابية,  لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد لخضر (1)

وما  12, ص2016 -2015السياسية, الجزائر, الجزائر, كلية القانون والعلوم  -رسالة ماجستير, جامعة العربي تبسي

 .46يليها. وكذلك ينظر: شردود الطيب, مرجع سابق, ص

مدرسة الايطالية الحديثة. أشارت إليه: اصحاب الو الاستاذ بكاريا والاستاذ بنتام همومن مناهضي العفو الخاص  (2)

 .31ص -29, صد.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق

 .29, صالمرجع نفسهأشارت اليه,  (3)

 .156, صسابق, مرجع بوراس عبد القادر.د ,أشار اليه 4))

 .160, صالمرجع نفسه 5))
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, ليه من ذات المناهضينإالتي وجهت هنالك جملة من الانتقادات والعيوب  ,العفو الخاصمناهضي 

  -:تمثلت بالآتي

س أعمالاً عهدت للسلطة صلاحية العفو الخاص, فإنه يمار إن  رئيس الدولة عند ممارستهِ  :أولا 

المحاكمكام النهائية الصادرة من ممّا يترتب عليه عدم فعالية الأح ,القضائية
(1)

مر الذي يؤدي وهو الأ, 

لتنفيذية , بسبب تجاوز السلطة امرتكبي الجرائمعقوبات بحق إلى تهاون العديد من القضاة في إصدار ال

دانةمنزلة محو الأدلة المتحصلة في الأالذي يعُدُّ بعلى السلطة القضائية, 
(2)

عمال الأ هذه ن  , لذلك فإ

الحكم القضائي لبطال مفعوإم في وتسه, الحديث لاتتطابق مع نسق النظام القانوني
(3)

ومن ثم فقد , 

, كونه قد تسبب بخرق  بقوة الحكم الصادر عن المحكمةآلالية بأنه إخلالاً  هذهوصف العمل على وفق 

للدولة النظام القانونيث خلل في , مع إحداين السلطاتمبدأ الفصل ب
(4)

 ينتج عنهُ  مر الذيوهو الأ, 

للعقوبةفي الصفة اليقينية  التأثير
(5)

 . 

 بسببذا فائدة,  لم يعد, فإن ه في الوقت الحاضر كان مفيداً في الماضي إن  نظام العفو الخاص وإن   :ثانياا 

, من افق مع نتائج التشريعات الحديثة, وهذا ما أكده الفقيه جاروفالوتتو الأنظمة القديمة التي لا من هِ دعَ 

العفو الخاصصلاحية  ل اعتراضه علىخلا
(6)

في  , كذلك كثرة وجود أنظمة قانونية حديثة تسهم

في أثر محدد في ن  كل نظام من تلك الأنظمة تسهم , إذ إفيف من نطاق استخدام العفو الخاصالتخ

الجريمة والعقوبة
(7)

التنفيذ إيقاف, و, والعفو العامالافراج الشرطيّ  ,نظمة منهاالأ هذهمن بين , 
(8)

 ,

الأنظمة الحديثة,  هذهن  قرار العفو الخاص قد انتهت الغاية المرجوه من وجودهِ طالما توافرت فإلذلك 

د الذي يحقق جراء الوحي؛ لكونه كان الإذ إن  أساس التمسك به سابقاً , إلما لها من تأثير في المجتمعذلك 

 .(٩)نتيجة اسقاط العقوبة

المدانين من في بعض الاحيان في أفلات عدد من  اسهامه, من عيوب تطبيق العفو الخاص :ثالثاا 

سريان العقوبة بحقهم
(1٠)

ل الكافية الوسائ ىحدإ عد هذا القراريُ  لا ومن ناحية أخرى ,هذا من ناحية 

                                                           

 .185صابق, عادل عبد ابراهيم, مرجع سد. ينظر: 1))

 .47, صمرجع سابق الطيب, شردود.دوكذلك ينظر:  .72, صسابقعباس منعم صالح, مرجع  ينظر: 2))

, عمان, , دار الثقافة والنشر3, طدراسة مقارنة -الاحكام العامة في قانون العقوباتكامل السعيد, شرح د.ينظر:  3))

 .614ص ,2011

الحصانة البرلمانية والعفو الخاص واثرهما على مكافحة الفساد في فلسطين, بحث عمار ياسر جاموس,  ينظر: 4))

 .50ص ,2015-ولمنشور في المركز الفلسطيني للمحاماة والقضاء, غزة, فلسطين, كانون الا

 .222ص -221, صسابقماهر عبد المجيد عبود, مرجع .د ينظر: (5)

 .165, صسابقبوراس عبد القادر, مرجع .د :أشار اليه 6))

 .222ص, مرجع سابق, عبود المجيدماهر عبد .دينظر:  7))

 .185ص سابق,عادل عبد ابراهيم, مرجع د. ينظر: 8))

 .136, ص2005الاعدام بين الابقاء والالغاء, دار الكتاب الجديد, بيروت, سامي سالم الحاج, عقوبة ينظر: د. (9)

 .614, ص , مرجع سابقدراسة مقارنة -حكام العامة في قانون العقوباتكامل السعيد, شرح الاينظر: د. 10))
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الحصول على قرار العفو الخاص بدلاً من  إلى المحكوم عليهم يسعىغالباً و, لاصلاح المحكوم عليهم

لى اصلاح ذاتهمسعيهم إ
(1)

. 

يعدُّ مساساً بأهم مميزات  فقد, ضي بهِ إن  العفو الخاص يتعارض مع مبدأ حجية الشئ المق :رابعاا 

في  هي القوة التي تكتسبها, ويقصد بحجية الشيء المقضي به, كام الجزائية الصادرة عن المحكمةالاح

يجوز بعدها البحث عن  , بحيث يصبح الحكم له قوة قانونية حقيقية لاحل التقاضيكل  مرحلة من مرا

وعدم الخروج  لى وفق ماجاء بحيثيات هذا القرارالعمل ع فيذية, لذلك على السلطة التنحقيقة أخرى

, ص يؤدي إلى زعزعة مصداقية القضاءعنه, ومن ثم فإن  اصدار المخول دستورياً لقرار العفو الخا

تشكيك في ثقة المواطنين بالعدالة , الذي يؤدي إلى العتها للاهتزاز ضمن أوساط المجتمعيعرض سمو

ينعكس سلباً على السلطة القضائيةوالذي 
(2)

. 

 الفرع الثاني

 مزايا العفو الخاص 

هذا الاتجاه يرى مؤيدو    
(3)

,
 
 مجتمعن  العفو الخاص يمتلك العديد من الفوائد التي قد تؤثر ايجاباً في الإ

  -ي:الخاصة بنظام العفو الخاص بالآت تتمثل الايجابيات فقد, وعلى المحكوم عليه بالذات

فحَُوا ألََا {المتبع شرعاً في تطبيق نظام العفو نجده في القرآن الكريم, بقوله تعالى: :أولا  فوُا وَل يصَ  ول يعَ 

ُ غَفوُر  رَحِيم   ُ لكَُم   وَاللَّ  فرَِ اللَّ  }تحُِبُّونَ أنَ  يغَ 
(4)

الإسلام بالعفو  أمةن  رب العزة قد آوصى أ وبهذا نجد, 

 .جرائم محددة وضمن الناس , وارساء المودة والمحبة ما بينس البشرلما فيه من تهدئة لنفو

الأخطاء القضائية تصحيح :ثانياا 
(5)

هو الدور الذي يلعبه العفو الخاص في تصحيح بعضاً من الاخطاء , 

القضائية والتي غالباً ما تقع بها السلطة القضائية والتي يسميها أنصار هذا الرأي بالاخطاء المهنية 

المحتومة, ومعناها أنه لا مفر من ارتكاب الأخطاء أو الوقوع في الهفوات على الرغم من حرص 

مما يدل  الأخطاءالاحتياطات في سبيل تجنب هذه اتخاذ الضمانات و على تحقيق جهاز العدالة وسهره

ها الاخطاء وبقيت تنتج آثارها سلباَ على الرغم من أن هذهعلى حتميتها, ولولا العفو الخاص لا ستمرت 

لا توجد وسيلة قانونية يمكن من خلالها تصحيح تلك الاخطاء فيكون  في الحقيقة مجرد عيوب, وعملياً 

                                                           

حسن الثاني رابي, نظام العفو في القانون الليبي والمغربي, اطروحة دكتوراه, جامعة عمسعود عيسى ال ينظر: (1)

 .159, ص1999-1998, الجزائر, كلية الحقوق, عين الشق

 .171ص -170ينظر: د.بوراس عبد القادر, مرجع سابق, ص 2))

 .33: د.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق, صأشارت اليه مونتسيكيو.و ,العفو الخاص هم ماليرمين مؤيدي (3)

 .22سورة النور, ايه  (4)

لمقارنة في الاعمال القضائية, والذي تتعدد صوره با عن الفعل القضائية بأنها :الفعل او الامتناعتعرف الاخطاء  (5)

تتمثل اعمال ادارية تصاغ وفق قوالب وأوامر قضائية واحكام وقرارات صادرة عن  إذ ,مع صور الاخطاء الادارية

, ان يصدر الحكم بناءاً على جهل في المحكمة المختصة في اي درجة كانت عليها, ومن اشكال الاخطاء القضائية

عاصي, عدة القانونية. ينظر: د.محمد ابوتطبيق القانون, أو تصور مبني على خطأ للعلاقة التي تربط ما بين القا

  .24, ص2003القسم العام, دار الجامعية الحديثة, الاسكندرية,  -مان عبد المنعم, قانون العقوباتسليد.



 ول                                                              ماهية العفو الخاص الفصل الأ

 

 30  

 

أو الحذف ضمن أطار يخدم المصلحة  ,هو السبيل الوحيد لتداركها إما بالتصحيحالعفو الخاص 

العامة
(1)

 أي بأمكان التي القضائية الاجراءات من العديدإن  المشرع العراقي قد حدد  الباحث يرىإذ  ,

 غير فمن, بها الطعن من خلال القضائية الشكلية الاجراءات في السهو نتيجة اليها اللجوء من متضرر

 صولأ قانون من( 27٠)المادة تضمنته ما وحسب, تصحيح دون القضائي السهو يترك أن   الممكن

 ينص لم إن نادرة ولحالات للعفو الخاص اللجوء من يمنع لا هذا إن   لاإّ , النافذالجزائية  المحاكمات

 .القانون عليها

توجد  , ولاسيما عندما لاسين سلوكهنظام العفو الخاص يشجع المحكوم عليه على تح استعمال إن   :ثالثا  

يّ الافراج الشرط مثل نظام وقف التنفيذ, أو تخفيفهاوعلى إيقاف العقوبة  ملأنظمة قانونية أخرى تع
(2)

, 

أن  هنالك عدداً من الدول التي لاتطبق انظمة قانونية مماثلة للعفو الخاص إذ
(3)

أن   يتبين للباحث لذلك, 

العفو الخاص يعمل على تشجيع المحكوم عليه بالاستقامة خلال مرحلة تنفيذ العقوبة؛ املاً منه في قرار 

 الحصول عليه .

لى تهدئة مشاعر الجماهير إ ترميبوصفه وسيلة  ,نالك صفة يتميز بها العفو الخاصه :رابعاا 

قيق العدالة في الظروف , وتمثل في تحالمحليةي إلى اطفاء جذور الفتنة كذلك تؤدو, المضطربة

تستخدم ايضاً في اضفاء بعض العلاقات السياسية ما بين الدول على المستوى الخارجي و, الإنسانية

ت ن  قرار العفو الخاص يعُدُّ أداة تستخدم لتنقية العلاقا, إذ إالسجناء إن  اقتضت مصلحة الدولة كتبادل

صدار ايا في الدولة من لالتي تطبق بالاخص إذا ما تطلبت المصلحة الع ,دولالسياسية الرابطة ما بين ال

مثل هكذا إجراء
(4)

. 

, تعبيراً منها عن التسامح والصفح في الغالب تلجأ الدولة إلى تطبيق احكام العفو الخاص, :خامساا 

الدينيةوخلال الاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية و
(5)

قرارات الصادرة عن ال هذهتمثل  إذ ,

رتكابها مرة لاوعدم العودة  قلانية؛ لغرض التقليل من الجرائمإجراءات السياسة الع ىحدإرئيس الدولة 

, إذ يتمثل ول مرةرتكاب فعل جرمي لأا لىإ, وتطبيق ذلك بالأخص على من دفعته الظروف خرىأ

من خلال إعفائهـم من العقوبةالعفو الخاص بالنسبة إليه بالتوبة 
(6)

. 

                                                           

 .177, صسابق, مرجع القادربوراس عبد .د ينظر: (1)

عادل وكذلك ينظر: د. .57, ص2005, السجن, دار يافا للنشر والتوزيع, الاردن, بدائل اسيمحمد نور الينظر:  2))

 .183, صسابق, مرجع عبد ابراهيم

 .217ص, سابق, مرجع ماهر عبد المجيد عبود.دينظر:  (3)

 .615, ص, مرجع سابقدراسة مقارنة -قانون العقوباتي , شرح الاحكام العامة فكامل السعيدد. ينظر: (4)

 .810, صمرجع سابقالقسم العام,  -في قانون العقوبات, الوسيط راحمد فتحي سرود. ينظر: (5)

العراق لسنة  , التنظيم الدستوري لأصدار العفو الخاص في ظل دستور جمهوريةكمال علي حسين ينظر: (6)

 .45, ص2015, 10/, مجلد 4/مجلة جامعة ذي قار العلمية, العدد بحث منشور في دراسة مقارنة, –2005
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يمثل خرق لمبدأ الفصل مابين السلطات مع  العفو الخاص الفقه يرى إن   من أن جانبذكرنا  :سادساا 

النطاق القانوني للدولةإحداث خلل في 
(1)

داءً على لايشكل اعتهُ يرون أن   جانب من الفقههنالك  ن  إلا إّ  ,

والتعاون والتكامل يعدونه مبدأً يقوم على أساس التوافق  ,, بل على عكس ذلكمبدأ الفصل بين السلطات

أيضاً أن  الدستور الذي خول رئيس الدولة من إصدار العفو الخاص هو ذات الدستور و ,مابين السلطات

نفيذية بين السلطة الت , ممّا يترتب عليه انعدام التداخل ماأحترام مبدأ الفصل مابين السلطاتالذي أكد 

شريعية عند إصدارها بين السلطة القضائية والت , مثلما انعدم التداخل ماهذا الموضوعوالقضائية في 

للعفو العام
(2)

. 

جاء بالآراء  يرى الباحث أن  ما, المؤيدة غيرعفو الخاص مع الآراء لل المؤيدةبعد استعراض الآراء     

 ذكرتالآراء التي  ولرجاحةذلك في تأييده للعفو الخاص, وسب, الان هيالمؤيدة لنظام العفو الخاص 

ر به الفرد في الذي ممّا يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الاجتماعيّ بشأنه,  تأييد , لكن نطاق المجتمع يمُّ

منظمة لتنظيم العفو  ية عملالباحث لهذا الاتجاه التي تناولته الآراء المؤيدة يجب أن يكون على وفق آل

دستور جمهورية العراق  ما إشار اليهوفق على ن  المخول في اصدار العفو الخاص, معنى أ, بالخاص

, وقبل شروع رئيس الجمهورية في إبداء الموافقة أوعدم الموافقة للعفو الخاص, لابد أن يتم النافذ

)لجنة , يطلق عليهامختصة بالنظر في مثل هكذا طلبات مرور تلك التوصية على لجنة مشكلة مستقلة

اً من عدد وتضم, بالسلطة القضائيةترتبط  ,العفو الخاص( تشكل بموجب القانونطلبات م يتقي

متخصصين ن يمستشارين حقوقيوو قضاة  سواء من أساتذة أكاديمين  ,المتخصصين في مجال القانون

مع الضمانات التي  ومدى توافقها التوصية لمنح العفو الخاص تقييم في مجال حقوق الانسان, غايتهم

اللجنة تدقيق الطلبات  هذهتتولى  ويترك أمر قبول العفو من عدمهِ لرئيس الجمهورية, إذ ,كفلها الدستور

 وتحقيقهاالدستور  فيكافة الواردة بتوصية رئيس الورزاء, ومدى انسجامها مع القيود الورادة 

لتشكيك في عمل ا ليس من باب ا, وهذمنهُ  نسان ولاسيما الضمانات الاساسيةلضمانات حقوق الإ

 .الصلاحيات هذهضفاء صفة الشفافية والنزاهة في ممارسة بقدر ماهو إ السلطة التنفيذية,

 

 

 

 

 

                                                           

 .50, صينظر: عمار ياسر جاموس, مرجع سابق (1)

. 370, ص2006الشروق, القاهرة, مصر,  , دار1ط ,د.أحمد فتحي سرور, القانون الجنائي الدستوريينظر: ( 2)

 .855, مرجع سابق, صالقسم العام -وكذلك ينظر: د.محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني
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  المبحث الثاني

 ذاتية العفو الخاص

غيره من  التي تميزه عن وصفاتهستقلاله اله  نظام قانوني إخر ي  مما لاشك فيه إن  العفو الخاص كأ    

, ة تشبههُ في المظهر الخارجيتوجد أنظم فقدهم في أسقاط الجريمة والعقوبة, الأنظمة الأخرى التي تس

ز يتمي على هذا المبحث سنعمل في لك, لذنه  عتختلف  قد نهاإيتبين  المضمون الداخلي يقتدقلكـن عند 

يز العفو الخاص عن ي, وتمفي مطلب أول الدعوى الجزائيةنقضاء لا لعامةسباب االعفو الخاص عن الأ

ام التفريد ن نظيز العفو الخاص عيتمو ,في مطلب ثان   الدعوى الجزائيةنقضاء لاسباب الخاصة الأ

 على النحو الآتي :, العقابي في مطلب ثالث

 ولالمطلب الأ

 نقضاء الدعوى الجزائيةلتمييز العفو الخاص عن الأسباب العامة 

وهو الفصل في موضوعها, أي بصدور  لجزائية تنقضي بتحقيق الغرض منهاالدعوى االأصل إن      

وقائع طبيعية أو قانونية في بعض الأحيان  ه, لكن قد تتحققفييء المقضي حجية الش لهُ  فيها حكم بات

 هذهأجراءات يحول دون استكمال السير في  وقبل اصدار حكم بات فيها بعد تحريك الدعوى الجزائية

عارضة لانقضاء الدعوى  وقائعسباب هي , وهذه الأمرحلة التحقيق أو المحاكمةسواء خلال  الدعوى

الجزائية وتتمتع بطبيعة أجرائية خاصة بها
(1)

من  لهذه الأسبابإن  انقضاء الدعوى الجزائية وفقاً إذ , 

عن مباشرة الدعوى بصدد جريمة وقعت ونسبت إلى شخص  السلطة القضائيةشأنها أن  تغل يد 

معين
(2)

والمحاكمة ضد المتهمحقيق تجراءات الآعادة أومن ثمَ  يؤدي إلى عدم جواز  ,
(3)

من أسباب و ,

, فهي أسباب عامة تنطبق على المحكوم عليه ما تتصف بالعمومية عن نقضاء الدعوى الجزائيةا

الأسباب تتعلق بالنظام العام, إذ  هذه, وإن  وفاة المتهم والعفو العام والتقادمالغاء القانون و :, منهاجميعال

 في أية مرحلة من مراحل نفسهامن تلقاء تقرر أنقضاء الدعوى الجزائية يجوز للمحكمة المختصة أن  

هذه الدعوى
(4)

وكما يلي: الأسباب هذهسنقتصر على تناول عدداً من لذلك , 
 

 

                                                           

, 1991ينظر: د.أمال عبد الرحيم عثمان, شرح قانون الاجراءات الجنائية, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  (1)

 .141ص

, 2005, ء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها, منشأة المعارف, الاسكندرية, إنقضاودةد.عبد الحكيم ف ينظر: (2)

 .27ص

, الموصل, والنشر للطباعة الحكمة دار, الجزائية المحاكمات أصول قانون شرح, عبدالله الله حسب سعيد.د: ينظر (3)

 .72, ص1999

وكذلك ينظر: القاضي محرم محمود محمد . 142ص -141ينظر: د.أمال عبد الرحيم عثمان, مرجع سابق, ص (4)

رئاسة محكمة استئناف  ,مجلس القضاء الاعلىقضائي)غير منشور(, , بحث سقوط الجرائم والعقوبات, البرزنجي

 .3, ص2015, كركوك



 ول                                                              ماهية العفو الخاص الفصل الأ

 

 33  

 

  ولالفرع الأ

  بين العفو الخاص والعفو العام التمييز

يصدر بموجب القانونإذ , نقضاء الدعوى الجزائيةأسباب ا ىحدإيعُدُّ العفو العام     
(1)

بوصفه  ,

 صفح يتنازل به المجتمع عن حقه في تكمن أهميته بكونهِ و, رادة المجتمعأعن  الوحيد للعتبيرالمصدر 

, مما يترتب عليه أسدال ستار ممثليه في السلطة التشريعيةاسطة بو توجيه العقاب على مرتكب الجريمة

النسيان على الجريمة مع منح مرتكبها فرصة العودة للحياة مرة أخرى
(2)

.
 

ي إزالة أ تجريد الفعل من ألصفة الإجرامية" :منهاالتي تناولت العفو العام,  التعريفاتتعددت  إذ    

الشارع بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها  ,الوصف الإجرامي عن الفعل بأثر رجعي

"أصلاً 
(3)

تشريع يوقف تطبيق القوانين العقابية بالنسبة للجرائم المشمولة بإحكامه ": هُ ن  إعرف أيضاً بو, 

ومن ثم , , ويزيل الصفة الجرمية بأثر رجعياذ يتصف بالعموميةلجها القانون, خلال المدة التي يعا

والتكميلية , وتسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية , وحكم الادانةالجزائيةتنقضي به الدعوى 

, ويحول إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك, من دون المساس بالحقوق المدنية والتدابير الاحترازية

ذلك من أجل تحقيق , وكل عل مستقبلاً تحت أي تكييف قانونيدون تحريك الشكوى عن ذات الف

"يةجتماعمصلحة ا
(4)

. 

رد ضمن ولم ي المشرع العراقي لا إن  من التعاريف للعفو العام, إّ  العديدالرغم من أيراد الفقه على و    

كتفى تعريف صريح للعفو العام, بل أ صول المحاكمات الجزائية النافذ, أو قانون العقوبات النافذأقانون 

بمعالجة احكامه
(5)

تنازل المجتمع من خلال السلطة التشريعية  :هنّ إالقضاء العراقي ب فهُ , لكن عرّ 

المختصة باصدار القانون عن حقوقه اتجاه الشخص المعلوم المرتكب بفعل يعاقب عليه القانون
(6)

. 

خلال  ل ستار النسيان على جرائم مرتكبه, هو اسداالعام العفوسية في اصدار إن  الغاية الأسا    

مول المواطن والاجنبي باجراءاتهاتوصف بأنها جريمة, مع امكانية ش ظروف محددة
(7)

 يتجسد  إذ, 

, وعنصر اشباع المصلحة عنصر :تتمثل في عدةبمصالح معتبرة تعمل على اصداره على وفق عناصر

                                                           

 .224, ص1971, الجامعة الليبية, ليبيا, 1د.مأمون محمد سلامة, الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي, ج (1)

انين الصادرة من برلمان كوردستان, كلية , العفو العام والقوفكة عباس البستاني, د.طارق صديقاينظر: د.ت (2)

سياسية, جامعة كركوك, مجلة كلية القانون والعلوم البحث منشور في , جامعة صلاح الدين -القانون والعلوم السياسية

  .141, ص2015, 12, العدد/4المجلد/

 ,1دراسة مقارنة للفقه الاسلامي والقانون الوضعي, ط -ين علي, انقضاء الدعوى الجزائيةد.جمال شعبان حس (3)

 .337ص ,2012 مصر, مكتبة الوفاء القانونية,

 2016 لسنة27)قانون العفو العام رقم  اثر قوانين العفو العام على الحقوق الشخصية للافرادحمزة هلال ألياس, ( 4)

 .10, ص2019 العراق, كلية القانون والعلوم السياسية, ,جامعة ديالىانموذجاً(, رسالة ماجستير, 

 .149, ص سابقخالد محمد عجاج , مرجع  ,فاضل عواد محيميد .د ينظر: (5)

 .9نقلاً عن: حمزة هلال الياس, مرجع سابق, ص (6)

 .40ص -39, ص سابقاحلام عدنان الجابري, مرجع .دينظر:  (7)
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, وعنصر المشروعيةلحاجات العامةا
(1)

ولبيان التمييز بين العفو الخاص والعفو العام سيكون من  .

 وكما يأتي: انب, وأوجة الاختلاف من جانب أخربيان أوجه الشبه بينهما من جخلال 

خاص توجد عدة أوجه شبه تجمع ما بين العفو ال :العفو الخاص العفو العام بينما  الشبهأوجه  :أولا 

 :هي على النحو الآتيالعفو العام, 

إذا نص قانون العفو العام على , يعُدُّ صدور العفو العام عن جزء من العقوبة بمنزلة عفو خاص -1

ذلك, فتسري عليها أحكام العفو الخاص
(2)

. 

من النظامين  , فكلٌّ نهما لا يمسان الحقوق الشخصيةي أ, فالعفو العامو العفو الخاص من يتشابه كلٌّ  -2

لحقه ضرر كل من  بمعنى, لى القضاء للمطالبة بالتعويضإ وءاللج من المتضرر من الجريمة يمنعلا 

له حق المطالبة بالتعويض أو الخاص العام جراءات العفوامل مرتكبها بجريمة شُ  جراء
(3)

. 

العام, إذ من غير الممكن رفضه  شأنه في ذلك شأن العفو لمصلحتهِ,العفو الخاص ملزم لـمن صدر  -3

لإنهما من النظام العامي سبب كان, لأ
(4)

. 

لى منح الفرصة لمرتكبي إ يرمينه  إجراء إنساني , بأالعفو العاموالعفو الخاص  من وصف  كلٌّ  -4

, لما يسببه في انقضاء العقوبةبهم الرأفةلقانونية الجرائم الذين لا تتسع النصوص ا
(5)

. 

, لمن أرتكب فعل منحها الدستور والقانون معاً  ةيعُد ان منح العفو الخاص والعفو العام,من  كلٌّ  -5

مخالف للقانون
(6)

.  

كل  من قانون العفو العام والمرسوم الجمهوري بالعفو الخاص على المواطنين والاجانب يسري -6
(7)

. 

عفو بين ال ما أختلافعدة أوجه  هنالك العفو العام:بين العفو الخاص و أوجه الختلاف ما :ثانياا  

 :النحو الآتي العفو العام, علىوالخاص 

                                                           

 .71ص -67ينظر: أمير طاهر حسين الكناني, مرجع سابق, صمزيد من التفاصيل ( ل1)

, مكتبة السنهوري, 1د.جمال ابراهيم الحيدري, الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات, ط ينظر: (2)

 . 1141ص بغداد,

 .38أمير طاهر حسين الكناني, مرجع سابق, ص ( ينظر:3)

 .32سابق, صحمزة هلال ألياس, مرجع  ينظر: (4)

, المعهد القضائي, , وزارة العدل)غير منشور(اياد مطشر شلال, العفو والاثار المترتبة عليه, بحث قضائي ينظر: (5)

 . وكذلك ينظر:                                                                    28وكذلك ينظر: د.شردود الطيب, مرجع سابق, ص .30ص ,2010

-Presidential Pardons: Overview and Selected Legal Issues Congressional 

,Research Service January 14, 2020, P3 

 .82د.وليد بدر نجم الراشدي, مرجع سابق, ص ينظر: (6)

, دار الثقافة 2القسم العام, ط -ينظر: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, د.خالد حميدي الزغبي, شرح قانون العقوبات (7)

 .32حمزة هلال ألياس, مرجع سابق, ص ينظر:. وكذلك 371, ص2010للنشر والتوزيع, عمان, 
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يرد على  فإن هُ  ؛, أما العفو الخاصبالذات معينينأو اشخاص  لا يرد على شخص معينالعفو العام  -1

, أو أو تخفف ,كلياً  , حينها تسقط العقوبةبذواتهمأو مجموعة اشخاص محددين  شخص محدد بالذات

فقط أخف منها تستبدل بإخرى
(1)

. 

يصدر بقانون  فإن هُ  , أما العفو العامالدولةنظام العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري عن رئيس  -2

الدولة عن السلطة التشريعة المختصة داخل
(2)

. 

في  أم , سواء في مرحلة التحقيقكافه صداره في مراحل الدعوى الجزائيةإن  العفو العام يجوز ا -3

بعدها مأدرجة القطعية لللحكم اقبل اكتساب  أو ,مرحلة المحاكمة
(3)

يصدر  لا هُ فإن   ؛, أما العفو الخاص

؛ بل يتم تطبيقه عندما يكتسب الحكم لدرجة البتاتالدعوى الجزائيةفي مراحل 
(4)

.  

الإجراءات هي ذات و ,عليها قانوناً كمال الشكلية المنصوص ام يستلزم إإن  تطبيق قانون العفو الع -4

 , أماليكون ساري النفاذ الرسميةالنشر في جريدة الوقائع  ,منها قوانين العاديةصدار الاالتي تتخذ في 

كالنشر في , هنفاذ من أجل التي وردت في قانون العفو العام شكليةال لذاتع فلا يخض ؛العفو الخاص

جريدة الرسميةال
(5)

. 

العقوبة, سواء بصورة  علىتأثيره  فيإذ يقتصر  ,الجنائية للحكم يمحو الآثار إن  العفو الخاص, لا -5

عليه, أما مايتعلق  محكومللللفعل مثبت ضمن صحيفة السوابق  , مع بقاء القيد الجنائيم جزئيةكلية أ

لم يحصل مسبقاً  هُ دُّ الفعل كأن  يعُو أثره يسري إلى صحيفة السوابق فإن   ؛بالعفو العام
(6)

. 

فو العام فيما يتعلق بحقوق إن  الآثار التي يرتبها العفو الخاص تختلف عن الآثار التي يرتبها الع -6

يمارس مهمة رفع الفعل  أن  دون  من العفو الخاص مهمة رفع النص العقابي عن الفعل , إذ يمارسالغير

عفو الالمشمول بقرار فالمصاريف والرسوم كافة التي تتعلق بالدعوى الجزائية يتحملها  , لذلكالاجرامي

ند تطبيق العفو العامع متوافرهالإجراءات لاتعد  هذه, في حين عند صدوره الخاص
(7)

. 

إن  صدور قرار بالعفو الخاص لايؤثر في حقوق المتضررين بالمطالبة في التعويض عن الاضرار  -7

فقد يؤثر في حق المتضررين في المطالبة  ؛ما العفو العام, أذلك في أقامة دعوى مدنيةو ت بهمالتي لحق

بالتعويض
(8)

,
 

قانون العفو  نتيجة صدور ؛هنالك حالة حدثت في العراق بشأن سقوط الحق المدنيإذ 

                                                           

لسيد جاد, العفو عن العقوبة كذلك ينظر: د.سامح ا .50ص -49عبد اللطيف, مرجع سابق, صينظر: د.براء منذر (1)

 .76, ص1978في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي, جامعة الازهر, مصر, 

, 2006, 4د.عفيف شمس الدين, أصول المحاكمات الجزائية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ط ينظر: 2))

 .513ص

, مكتبة السنهوري, بغداد, 1ط الجزائية,صول المحاكمات أد.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون  ينظر: 3))

 .111, ص2016

 .484, مرجع سابق, صالبزركانالقاضي عبد الستار  ينظر: 4))

 .38, صسابقالكناني, مرجع حيسن امير طاهر  ينظر: 5))

المملكة , , الرياضجنائي بالمملكة العربية السعودية, دار الكتب العربية, رد الاعتبار العبد الفتاح خضر.د ينظر: (6)

 .25, صوكذلك ينظر: أياد مطشر شلال, مرجع سابق .10ص -9, ص2006العربية السعودية, 

 دكتوراه, أطروحة والمقارن, المصري التشريع في الشامل للعفو العامة النظرية يوسف, بدوي محمد احمد ينظر: 7))

 .729, ص1994 مصر, الحقوق, كلية شمس, عين جامعة

 .139, ص1990ت الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة,, قانون الاجراءاالستارفوزية عبد .د ينظر: (8)
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العام
(1)

لمتضررين عند تطبيق العفو الحقوق المدنية ل فيأثر  , في حين هنالك من يرى عدم توافر أي  

و العفو العامأالخاص, 
(2)

لمتمثلة بالسلطة وا الدولةعلى الاجدر  منلاخير, إذ ا, والباحث يؤيد الرأي 

عفو قانون الل, أو المتمثلة بالسلطة التشريعية عند اصدارها الخاص العفو لقرار عند أصدارها التنفيذية

؛ لأن  التنازل عن العقاب من ممثل الهيئة الاجتماعية لا الحق المدني على العفو بشقيه بعدم سريان العام

لا تحملت الدولة التبعات المالية إّ الفعل الجرمي, و ن أصيب بضرر منميستتبعهُ تنازل عن التعويض م

 .التي تترتب على الفعل الجرمي أتجاه المتضررينكافة 

يكتفي العفو الخاص بإسقاط العقوبة بأكملها, أو إسقاط جزءً منها, أو إبدالها بإخرى, دون التأثير  -8

على الصفة الاجرامية للفعل, أما العفو العام, فيوثر على الصفة الاجرامية للفعل بصورة شاملة
(3)

. 

 الفرع الثاني

 المتهموفاة التمييز بين نظام العفو الخاص و 

الدعوى الجزائيةالأسباب العامة في انقضاء  إحدى تعُد حالة وفاة المتهم     
(4)

الدفوع  بمعنى إنها من ,

ينتج عنها انقضاء الدعوى الجزائية انطلاقاً من مبدأ والتي إلى نصوص إجرائية  المستندةالشكلية 

شخصية العقوبة
(5)

 عندها تقرربمجرد تحقق الوفاة؛ ف ,اكمةالمح خلال مرحلتي التحقيق أو تسري إذ ,

يمنع  وبصورة نهائية, لكن هذا القرار لا يبحق المتهم المتوف المحكمة بإيقاف الإجراءات المتخذة

 عويض عما لحقه من ضرر جراء الفعلمن مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالت من الجريمة المتضرر

الجرمي
(6)

. 

ف إذ     من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع  /ثامناً(1المادة)الموت وفقاً لما جاء ب عُر 

على إن هُ: "المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية"الاتجار بها النافذ 
(7)

ف , كذلك  وعُر 

تلف دائم في الدماغ يؤدي الى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف : "بإنهُ وفق المدلول الطبي 
                                                           

القاضي بالعفو العام عن القائمين بحركة التمرد في شمال  1964لسنة  128القانون رقم أن على سبيل الذكر,  (1)

المدنية الناشئة  م الحقوقوبموجب هذا القانون فقد شمل العفو العا 10/2/1964الى  10/9/1961العراق اعتباراً من 

احلام عدنان .دينظر:  .1964( لسنة 16مع الجدير بالعلم ان هذا القانون هو تعديل لقانون العفو رقم ) عن الجرائم

 .43ص, سابق, مرجع الجابري

كلية القانون, , جامعة بغداد ,عفو العام في التشريعات المقارنة, اطروحة دكتوراه, البدر نجم الراشديوليد  ينظر: (2)

 .82, ص1993العراق, 

بحث  العفو وتطبيقها في المصالحة الوطنية بالجزائر, جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية, آليةعمر شعبان, ( 3)
 .50, ص2017الأول,  /العدد/الثاني, الجزء المجلد/العاشر, الجزائر, مجلة الحقوق والعلوم السياسية, منشور في

, 2003, شورات الحلبي, بيروتدراسة مقارنة, من -عبد المنعم, النظرية العامة لقانون العقوباتينظر: د.سليمان  (4)

 .814ص

الثاني, المركز القومي  /, المجلد1ايهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في جرائم المخدرات, طينظر:  (5)

 .119, ص2011/2010للاصدارات القانونية, القاهرة, 

, 2006, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 1صول الاجراءات الجنائية, طأينظر: د.سليمان عبد المنعم,  (6)

 .476ص

, والمنشور في جريدة الوقائع 2016( لسنة 11قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ) (7)

 .16/5/2016في  4405العراقية بالعدد 
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"جذع الدماغ
(1)

 إلا لإن العقوبة لا تنفذ هي نتيجة منطقية؛وفاة البسقوط الدعوى الجزائية فإن  لذلك  ,

ذلك طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة, شخص المحكوم عليه بوصفه المسؤول عن الجريمة على
(2)

. 

ارتكابه  توفي المتهم بعد فإن  , تحريكها بعد وأقبل تحريك الدعوى الجزائية هنالك فرق ما بين الوفاة     

عن سماعهاالقضاء  فيمتنع, جزائيةالدعوى التحريك  إن  وقبل  الجريمة
(3)

اثناء  في ت الوفاة, أما إذا حدث

فتصدر المحكمة المختصة قراراً بإيقاف الإجراءات القانونية  ,المحاكمة مرحلة أو ,مرحلة التحقيق

وبصورة نهائية )المتوفي( بحق المتهم
(4)

مراجعة المحاكم ب منح المتضرر الحق يمنع من , لكن هذا لا

عما أصابة من ضررالمدنية للمطالبة بالتعويض 
(5)

 ليه المشرع العراقي في المادةإر هذا ما أشاو, 

المحاكمات الجزائية النافذصول أ( من قانون 3٠4)
(6)

أصبح الحكم  أن   , أما إذا توفي المحكوم عليه بعد

والتي  وغلق المحل ,والمصادرة ,والرد ,سقوط العقوبة باستثناء الغرامات لىإ؛ فتؤدي نهائياً بالأدانة

الورثة مواجهة تنفذ في
(7)

خلال بيان أوجه ولبيان التمييز بين العفو الخاص و وفاة المتهم سيكون من  ,

وكما يأتي: انب, وأوجة الاختلاف من جانب أخرالشبه بينهما من ج
 

بين العفو  ما: هنالك بعضاً من أوجه الشبه نظام العفو الخاص و وفاة المتهم أوجه الشبه بين :أولا 

 : , الذي يتمثل بالآتيوفاة المتهمحالة الخاص و

على الشخص المحدد بالذات أو مجموعة  حصراً إن  العفو الخاص هو إجراء شخصي, يسري  -1

لعفو الخاص, إذ لا الجمهوري ل مرسومالالاشخاص المحددين بذواتهم والواردة أسمائهم ضمن منطوق 

من الاستفادة منه, وهذا ما يتوافق مع حالة وفاة المتهم, أذ إن   بالجريمةشركاء لاأو  ,مساهمينلليمكن 

, في الجريمةأصليين  مساهمينين الأخرين, سواء كانوا شركاء أم الوفاة لا تؤثر على باقي المتهم

                                                           

 . 47, ص1997د. ندى محمد نعيم, موت الدماغ, دار الفكر المعاصر, بيروت,  (1)

, 2010القسم العام, شركة العاتك, القاهرة,  -ينظر: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات (2)

 .502ص

 .148, ص2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 3صول المحاكمات, طأكامل السعيد, شرح قانون .د (3)

 .73ص -72, صمرجع سابقينظر: د.سعيد حسب الله عبدالله,  (4)

, مركز الدراسات العربية 1ياسر حسين بهنس, الوسيط في شرح نظام الاجراءات الجزائية السعودي الجديد, ط 5))

 .87ص ,2018للنشر والتوزيع, 

أو المحاكمة فيصدر القرار بإيقاف الإجراءات إيقافا : )اذا توفي المتهم اثناء التحقيق ما يأتي (304)المادة  نصت 6))

 نهائيا وتوقف الدعوى المدنية تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية(.

 اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر: )ما يأتي (152المادة ) تنص 7))

أما إذا توفى بعد  .لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة

عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد  صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير االحترازية المحكوم بها فيما

لمزيد من التفاصيل  .)المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته واغلاقوالتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة 

 -37كذلك ينظر: د.عبد الحكيم فودة, مرجع سابق, صو .480, صسابق, مرجع البزركانلقاضي عبد الستار ينظر: ا

 .38ص
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 ى بالنسبة لها, فإن الرأي الراجح إن  وفاة الزوجة الزانية تسقط الدعوباستثناء جريمة زنا الزوجية

وبالنسبة لشريكها أيضاً, لأن حظ الشريك مرتبط بحظ الزانية
(1)

. 

المصادرة وهذا ما أكدته محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم  عقوبة لا يؤثر العفو الخاص على -2

2٠/٩/1٩81في  1262
(2)

ن  الذي بينت إ, قانون العقوبات العراقي النافذ( 152تقابلها المادة)هو ما و, 

.(3)وفاة المتهم عند هذه العقوبةيذ يتم تنف أي, المصادرةعقوبة في تؤثر  الة وفاة المتهم لاح
 

يؤثران في حق المتضرر من الجريمة في مراجعة المحاكم  , لامن العفو الخاص و وفاة المتهم لٌّ ك -3

(4)جرامينتيجة الفعل الإ المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه؛
.  

ف ما بين العفو من أوجه الاختلا هنالك بعض   :أوجه الختلاف بين العفو الخاص و وفاة المتهم :ثانيا

 الذي يتمثل بالآتي : الوفاة,والخاص 

( من قانون العقوبات العراقي النافذ, يلاحظ أن  وفاة المتهم قبل أن  152من خلال استقراء المادة )1-1

يكون الحكم نهائي, يؤدي إلى سقوط الجريمة مع الاحتفاظ لمن تضرر منها بإقامة دعوى أمام المحاكم 

إلى ضرر, أما إذا توفي بعد أن اصبح الحكم نهائي؛ فيؤدي  من المدنية للمطالبة بالتعويض عمّا لحقه

والتدابير مة والرد العقوبات المالية كالغرا ما عدا, مع التدابير الاحترازية المحكوم بهاسقوط العقوبة 

في مواجهة الورثة, أما العفو الخاص؛ و والمصادرة, والتي تنفذ في تركته اغلاق المحلالاحترازية ك

فإنه ينص على إلغاء العقوبة الأصلية, ما لم  من ذات القانون, (154/2راء المادة)فمن خلال استق

يتضمن المرسوم الجمهوري على العقوبات التبعية أو التكميلية أو التدابير الاحترازية في فحواه
(5)

.   

نتيجة  تعُد ,أو بعد صيرورة الحكم بصورة نهائية السير بإجراءات الدعوى وفاة المتهم اثناء إن   -2

, فمن غير المنطقي كافة.للبشر؛ لأن  موضوع الوفاة نتيجة مؤكدة الدعوى الجزائية في أنقضاء طبيعية

                                                           

. وكذلك ينظر: القاضي عبد الستار البزركان, مرجع سابق, 37د.عبد الحكيم فودة, مرجع سابق, ص ينظر: (1)

 .484ص

 .507القسم العام, مرجع سابق, ص -اشار اليه: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقويات (2)

 :ولمزيد من التفاصيل ينظر, المعدل 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 152المادة )ينظر:  (3)

 .29ضياء عبدالله عبود, مرجع سابق, صد.: ينظر . وكذلك73, صمرجع سابقد.سعيد حسب الله عبدالله, 

( من قانون 152المادة ): ينظر وكذلك ,العراقي النافذ ةصول المحاكمات الجزائيأ( من قانون 304المادة )ينظر:  (4)

زيد من التفاصيل ينظر: د.سعيد مبارك التميمي, تحقيق العدالة الجنائية للمتهم والمجنى لم .العقوبات العراقي النافذ

 وكذلك. 492ص ,2013, مكتبة القانون والاقتصاد, الرياض, 1عليه بين القانون الجنائي والشريعة الاسلامية, ط

ر منشور(, وزارة العدل, لعقوبات, بحث قضائي)غي: القاضي سامي عبد الامير العكيلي, سقوط الجرائم واينظر

 .31, ص1991المعهد القضائي, 

ينظر: د.جمال ابراهيم الحيدري, الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات, مرجع سابق,  (5)

وكذلك ينظر: د.سامي النصراوي, دراسة في أصول المحاكمات الجزائية, مطبعة دار السلام,  .1142ص -1141ص

( من قانون أصول المحاكمات 306. مع الجدير بالذكر إن الباحث قد تبنى تطبيق المادة )180, ص1976بغداد, 

 عقوبات النافذ.( من قانون ال152الجزائية النافذ والتي تنتج أثاراً قد تكون متطابقة مع المادة )
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فقد حياته ما شخص   ملاحقةبون العقوبات يبقى قان ن  أ
(1)

نتيجة ذات طبيعة  هُ فإن   , أما العفو الخاص؛

والرأفة , لكونها تتمثل بعنصر الرحمة والشفقة منهاإستثنائية في انقضاء العقوبة في حال الاعفاء الكلي 

التي تصدر عن المخول دستورياً في اصداره لصالح المحكوم عليه
(2)

. 

جراء من , بوصف هذا الإعند وفاة المتهم لدعوى الجزائيةنقضاء انفسها باتقرر المحكمة من تلقاء  -3

النظام العام
(3)

فيصدر بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية المحددة ضمن  ؛أما العفو الخاص, 

الدستور
(4)

. 

   الثالثالفرع 

 التقادموالتمييز بين العفو الخاص 

ع في محاكمة مرتكبها على من المسلم به فقهاً وقضاءً عند وقوع جريمة؛ ينشأ حق الدولة والمجتم    

المحددة  ما المدةلكن باستثناء الجرائم المنصوص عليها في القانون,  لتي عدها القانون جريمةفعلتهِ وا

أم مقيد ضمن مدة محددة؟ وللإجابة  ؟ا الحق قائماً على مرتكب الجريمةهل يبقى هذو ؟هذا الحق لبقاء

قامة الدعوى لأبه سواء كان بالنسبة  التقادم, منهم من أخذختلفت الدول في تناول عن هذا التسأول, فقد ا

تناوله في بعض , بل ومنهم من لم يأخذ بهِ كمبدأ عام الجزائية وتحريكها, أو بالنسبة إلى تنفيذ العقوبة,

النصوص القانونية كالمشرع العراقي
(5)

. 

وقوع الجريمة, أو  علىإذ يعني التقادم هو انقضاء حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنية محددة     

منذ صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية من غير إن  تبادر الدولة إلى اقتضاء حقها في العقاب من 

مرتكب الجريمة
(6)

ولى, تقادم الجريمة والذي يتمثل بمضي الحالة الأنظام في حالتين, ال هذا فقد يتجلى ,

يتمثل بمضي مدة زمنية على الذي فتقادم العقوبة ومدة زمنية على وقوع الجريمة, أما الحالة الثانية؛ 

 تنقضي الدعوى الجزائية, أما الحالة الثانية صدور حكم قطعي في الدعوى الجزائية, ففي الحالة الأولى

تسقط فيها العقـوبة المحكوم بهاف
(7)

. 

                                                           

( ينظر: د.علاء الدين زكي مرسي, سلطة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجنائية, 1)

طالب ينظر: القاضي  وما يليها. وكذلك101, ص2014, المركز القومي للاصدارات القانونية, القاهرة, مصر, 1ط

 .8, ص1989مجلس العدل,  )غير منشور(, وزارة العدل,ضائيصالح حسن, سقوط الجرائم والعقوبات, بحث ق

 .1ينظر: د.أحلام عدنان الجابري, مرجع سابق, ص (2)

, مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي, 1صول المحاكمات الجزائية, جفتيح الراوي, شرح قانون أينظر: د.رعد فجر ( 3)

 .92, ص2016بغداد, 

: د.سعيد حسب الله عبدالله, لمزيد من التفاصيل ينظرر جمهورية العراق النافذ. / أولاً( من دستو73المادة )ينظر: ( 4)

 .73ص - 72مرجع سابق, ص

صول المحاكمات الجزائية, العاتك أد الصاحب عبد الكريم, شرح قانون ينظر: د.تميم طاهرأحمد, د.حسين عب (5)

 .85, ص2018لصناعة الكتب, بيروت, 

 .80ينظر: د.سعيد حسب الله عبدالله, مرجع سابق, ص (6)

 .51عبد اللطيف, مرجع سابق, ص د.براء منذرينظر:  (7)
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جريمة يعاقب عليها مضي المدة القانونية المسقطة للدعوى العمومية بصدد " هُ بإن   عرف التقادميُ إذ     

, يجوز للنيابة العامة تحريكهالا بالتقادم , وبسقوط الدعوىةصبات أو القوانين الجزائية الخاقانون العقو

"بل يحكم بانقضائها بمضي المدة ةاءدانة أو البرضي الحكم فيها بالآللقاولا 
(1)

التقادم في ف لذلك, 

الواقـعة الجنائية أثرها القانوني المباشر فيحول دون تكييف قانوني ينزع عن .الدعوى الجزائية, هو

القانونية المـحددة  المددالدعـوى خلال  عاقبة مرتكب الجريمة, فعدم أثارةإقتضاء الدولة لحقها في م

صُّ القانون بمعاقبة مرتكبها فيصبح تترتب على أفعال ين أن  التي يمكن وزوال آثارها لى إلها؛ يؤدي 

ليهإبالنسبة  الجزائية تنقضي الدعوىف القضائية المتابعةالجرم في منأى من 
(2)

. 

وإنما تم الاخذ بهِ في بعض  إذ لم يتناوله كمبدأ عام ,لتقادما نظامموقف المشرع العراقي من أما     

الحالات
(3)

صول المحاكمات الجزائية أ( من قانون 3منها الجرائم المنصوص عليها في المادة)و, 

 تحرك الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجنى عليه الجرائم التي لا, وهي ذالعراقي الناف

, فإن مدة التقادم الخاصة بها هي ثلاث أشهر تبدأ من اليوم الذي أتصل فيه علم أو من يقوم مقامه قانوناً 

وبين تقديم الشاكي بالجريمة, أو من يوم الذي يزول فيه العذر القهري والذي حال بين المشتكي 

شكواه
(4)

 وكذلك ورد التقادم في جرائم السب والقذف الواقعة بواسطة النشر, فإن  مدة تقادمها هي, 

أشهر وتسري من تاريخ وقوع النشر ثلاث
(5)

 وردت مدة التقادم في قانون رعاية الاحداث رقم وأيضاً , 

الجزائية, فقد نصت على عشر سنوات , فهي بالنسبة للتقادم في الدعوى )المعدل(1٩83( لسنة 76)

في الجنايات وخمس سنوات في الجنح, أما بالنسبة للتقادم في التدبير فقد تمثلت, خمس عشر سنة في 

الجنايات, وثلاث سنوات في الحالات الاخر
(6)

ولبيان التمييز بين العفو الخاص ومبدأ التقادم سيكون  .

 وكما يأتي: وأوجة الاختلاف من جانب أخرانب, من خلال بيان أوجه الشبه بينهما من ج

بين العفو  ماالشبه  أوجهمن  هنالك بعض بين العفو الخاص ومبدأ التقادم: ما: أوجه الشبه أولا 

 -: كما يليهي الخاص ومبدأ التقادم, 

                                                           

 .50د.عبد الحكيم فودة, مرجع سابق, ص (1)

 .38, ص2014, منشورات الحلبي, بيروت, 1( د.نوار دهام مطرالزبيدي, أنقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم, ط2)

ينظر: د.عمار رجب معيشر, د.عدي طلفاح, التقادم في الادلة الجنائية, كلية القانون, جامعة الفلوجة, بحث  (3)

 .415, ص 2019/, السنة16/منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية, جامعة الانبار, العدد

مجموعة الاحاكم العدلية, العدد الثاني, , 18/5/1٩78( في ٩78/تميزية /1٠4محكمة التميز المرقم )ينظر: قرار  (4)

 .54ص -53. نقلاً عن: القاضي عارف عزيز صالح, مرجع سابق, ص1٩4, ص1٩78

في  1677النافذ, المنشور بالوقائع بالعدد1٩68لسنة  2٠6( من قانون المطبوعات رقم 3٠/1ينظر: المادة)(5) 

. ينظر: جزاع ذياب جزاع, 86, مرجع سابق, ص. لمزيد من التفاصيل ينظر: د.سعيد حسب اللَّ عبدالل5/1/1٩6٩َّ

 .1٩, ص1٩٩٩انقضاء الدعوى الجزائية, بحث قضائي )غير منشور(, وزارة العدل, 

في  2٩51 المنشور بالوقائع بالعددو المعدل1٩83نة لس 76( من قانون الاحداث العراقي رقم 7٠المادة ): ينظر (6)

1/8/1٩83 . 
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 من تضرر من الجريمةفدنية, الدعوى المأثرهما على يسري لا من العفو الخاص ومبدأ التقادم,  كلٌّ  -1

صلية, أ, سواء بدعوى عما أصابه من ضرر.الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويضلهُ 

تبعيةأم 
(1)

. 

أن  للمتهم, وليس تقضي به الجهة المخولة من تلقاء نفسها, إذ مبدأ التقادم من النظام العام يعُدُّ  -2

برأته لإثباتستمرار في إجراءات الدعوى يطالب في الغاء التقادم والا
(2)

متلك يلا ؛العفو الخاصكذلك  ,

عند شموله به الصادر عن رئيس الدولةحق رفض مرسوم العفو الخاص  المحكوم عليه
(3)

. 

منها ثاره القانونية كافة, دانة, فقد يبقى ذلك الحكم منتجاً لآالتقادم الحكم الصادر بالألا يمس مبدأ  -3

ثار الجزائية الآبالتسجيل في سجل القيد الجنائي, وهذا ما يتوافق مع العفو الخاص في عدم مساسة 

الناتجة عن الحكم, ومنها التسجيل في سجل القيد الجنائي
(4)

. 

ات الإجراءو عدم امكانية أكمال التعقيبات القضائيةيترتب عليه  من العفو الخاص ومبدأ التقادم لٌّ ك -4

رغم من توافر اركان الجريمة كافةالعلى  مرتكبي الجريمة القانونية بحق
(5)

. 

بين  ما الاختلاف أوجههنالك بعضاً من  :مبدأ التقادموبين العفو الخاص  ه الإختلاف ما: أوجثانياا 

 :على النحو الآتيوومبدأ التقادم,  العفو الخاص

من  أولاً(/73)ادةالم في عليها المنصوص , باستثناء القيوديسري على جميع الجرائم عفو الخاصال -1

دستور جمهورية العراق النافذ
(6)

 ( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا/ثانياً 27المادة )كذلك  

النافذ
(7)

منها  المثال على سبيللا  جرائم على سبيل الحصرعلى يرد  فإنه ؛ي العادةفا مبدأ التقادم ف, أم

كذلك ترد على الجرائم التي و ,العراقي النافذ الجزائيةمحاكمات جرائم المادة الثالثة من قانون أصول ال

قانون الاحداث العراقي النافذأشير اليها ضمن 
(8)

ترد على جرائم قانون المطبوعات النافذ أيضاً , 
(٩)

.
 

                                                           

صول الاجراءات أذلك ينظر: د.سليمان عبد المنعم, . وك81ص -8٠مرجع سابق, ص( د.محمد ابراهيم اسماعيل, 1)

 .363, ص1٩٩٩الجزائية في التشريع والقضاء والفقه, مجد الموسسة الجامعية للنشروالتوزيع, الاسكندرية, 

 .53( ينظر: د.عبد الحكيم فودة, مرجع سابق, ص 2)

 .36ن الاعمال الجرمية, مرجع سابق, ص ينظر: القاضي غسان رباح, الوجيز في العفو ع( 3)

ينظر: د.نبيل عبد الصبور النبراوي, سقوط الحق في العقاب بين الفقه الاسلامي والتشريع الوضعي, اطروحة  (4)

. وكذلك ينظر: د.ايهاب عبدالمطلب, د.سمير ٩8, ص1٩٩6دكتوراه, جامعة عين شمس, كلية الحقوق, مصر, 

يثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه واحكام محكمة النقض المصرية, صبحي, الموسوعة الجنائية الحد

 . 163, ص2٠11-2٠1٠, المركز القومي للأصدارات القانونية, القاهرة, 1المجلد الاول, ط

 .30ص أياد مطشر شلال, مرجع سابق,كذلك ينظر: و. 80, صمرجع سابق, د.سعيد حسب الله عبدالله ينظر:( 5)

 النافذ./ أولاً( من دستور جمهورية العراق 73)المادة :ينظر (6)

 لأية يجوز لاما يأتي: ) 2005( لسنة 10/ثانياً( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم)27نصت المادة) (7)

 واجبة العقوبة وتكون المحكمة هذه من الصادرة العقوبات تخفيف أو إعفاء الجمهورية رئيس ذلك في بما كانت جهة
 .(البتات درجة القرار أو الحكم اكتساب تاريخ من يوماً  ثلاثين( 30) بمرور التنفيذ

 .51د.براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, ص: ينظر (8)

دراسة مقارنة, المركز العربي  -القسري الاختفاء من للأشخاص الجنائية الحمايةينظر: د.مازن خلف ناصر,  (9)

 .39القاضي جزاع ذياب جزاع, مرجع سابق, ص. وكذلك ينظر: 113, ص2017والتوزيع, القاهرة, للنشر 
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المخوله له بموجب الدستورلاحيات العفو الخاص يصدر عن رئيس الدولة وحسب الص إن   -2
(1)

, أما 

تقرر  أو إن   ,الجزائيةالمكلفة بالحكم في قبول الدعوى  فتمارسهُ سلطة التحقيق أو المحكمة ؛التقادم مبدأ

قوط الحق في رفع الدعوى بالتقادممن تلقاء نفسها س
(2)

. 

في العفو العام و وفاة لت التي تمث, والدعوى الجزائية أنقضاءسباب العامة في بعد استعراض الأ    

مع تشابه تسباب العامة لانقضاء الدعوى الجزائية الأ فيك عناصر أن هنا الباحث يرى ,التقادمالمتهم و

الخصائص التي يتبناها نظام العفو الخاص منها, عدم المساس بعنصر المطالبة بالتعويض عن الضرر 

حتفاظ المحكمة في حقها بمصادرة الاموال كذلك اوعليه جراء الفعل الإجرامي, الذي أصاب المجنى 

أو  لجانيل تسليمهادم وع جرميعليها جراء الفعل الأالتي تحصلت و كافةمشروعة الغير والاشياء 

ور فيها ذاتية أما خاصة التمييز التي يتبل ,ية في الحيازةطالما يتحقق فيها عنصر عدم المشروعل ورثتهِ 

سباب العامة لإنقضاء الدعوى الجزائية, فتتجسد بالقناعة الشخصية للمخول في العفو الخاص عن الأ

إن  تلك القناعة لا  المجتمع, إذ التي تصب لصالح ضروراتالالقناعة مع  هذهأصداره, ومدى أنسجام 

مع  أو الصحة العامة تحقق المصلحة العامة تتعمد علىساس النظام العام بقدر ماهي تبنى على أ

 .المنصوص عليهاالقيود الدستورية ب قترانضرورة الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, دار الكتب 1د.عبد الاميرالعكيلي, د.ابراهيم سليم حربة, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, ج ينظر: (1)

 .56, ص1988للطباعة والنشر, بغداد, 

 .330, ص, دار المؤلفات القانونية, بيروت3ج ئية,الجنا, الموسوعة جندي عبد الملكينظر:  (2)
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 المطلب الثاني

 الدعوى الجزائية لأنقضاء تمييز العفو الخاص عن الأسباب الخاصة

, ن العفو الخاصعيزها يالجزائية وتمالدعوى  لأنقضاءالأسباب الخاصة  سيتم بيان المطلبهذا  في    

تستجد بعد تحريك الدعوى الجزائية, وتطبق على بعض  والذي يقصد بها: هي الأسباب الخاصة التي

الجرائم والتي يستوجب انقضاء جميع الاجراءات القانونية المتخذة فيها
(1)

 سباب هيالأ هذهمن  ,

والصلح عن الشكوى التنازل
(2)

وصفح المجنى عليه ,
(3)

-على النحو الآتي: سنتطرق إليهالتي او ,
 

  الأولالفرع  

  العفو الخاص والتنازل عن الشكوىبين  التمييز ما

الدعوى الجزائية أنقضاء أسبابحد أيعُدُّ التنازل عن الشكوى     
(4)

عندما منح المشرع للمجنى .إذ ,

الشكوى هذهأيضاً حق التنازل عن منحهُ  في تحريك الشكوىالحق عليه 
(5)

 سلطة منح يعقل فلا ,

في جرائم  ومصلحته عليه المجني لرغبة اعتبار أي دون من الملاحقة للسلطة العامة عدم أو الملاحقة

معينه
بدون شكوى, فإن من بين الجرائم التي تحرك الدعوى فيها  المرتكبة فإن كانت الجريمة ,(6)

على سير الدعوى الجزائية بل تمضي المحكمة قدماً في  اأثر له لاف عن شكواه تنازل المشتكي

كانت من بين  أما إذاتنقضي الدعوى الجزائية بهذا التنازل,  اتها القانونية حتى نهايتها, فلاإجراء

)الثالثة( من الأصول الجزائية, بشكوى المشتكي, وهي جرائم المادة الدعوى الجرائم التي تحرك فيها

يترتب على قبوله رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً نازل عن الشكوى الت فإن  
(7)

حق  يعُدُّ  ومن ثمَ   ,

ية للمجنى عليه كالحق في تقديمهاالحقوق الشخص ىحدإالتنازل عن الشكوى 
(8)

قيام  بمجرد يسريفقد , 

زل قبل تقديم الشكوى يعُد باطلاً تناالجراء إ ن  فإ, لذلك المجنى عليه بتحريك الشكوى
(٩)

.
  

: "تصرف قانوني من منها, تناولت مفهوم التنازل عن الشكوى التي التعريفاتك العديد من هنا    

جانب واحد ويتضمن اسقاط الحق بإرادة صاحبهِ ويتم وينتج أثاره بالارادة المنفردة, وهو بذلك لا 

                                                           

 .108ص د.رعد فجر فتيح الراوي, مرجع سابق, ( ينظر:1)

 .86, ص( ينظر: د.سعيد حسب الله عبد الله, مرجع سابق2)

 .108. ينظر: د.رعد فجر الراوي, مرجع سابق, ص61ينظر: د.براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, ص (3)

, المركز القومي 1دراسة مقارنة, ط -عدنان محمد جميل, التبسيط في أجراءات الدعوى الجزائية ينظر: (4)
 .231, ص2018, , القاهرةللاصدارات القانونية

واثره في انقضاء الدعوى رفاه خضير جياد الادريسي, تنازل المجنى عليه عن حقه في الشكوى د. ينظر: ((5
السادس,  /مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, المجلد بحث منشور في ون,دراسة مقارنة, كلية القان -الجزائية
 .97ص -96, ص 2016الثالث,  /العدد

ينظر: مؤيد محمد علي القضاة, مامون محمد سعيد, حقوق المجنى عليه في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة  (6)

دراسة مقارنة, بحث منشور في المجلة الدولية للقانون, دار جامعة حمد بن خليفة للنشر,  -تحريك الدعوى الجزائية
 .6, ص2017, 22المجلد/

 .61يف, مرجع سابق, ص ينظر: د.براء منذر عبد اللط (7)

 ,جامعة الاخوة منتوري قسنطين ,, رسالة ماجستيرالمجنى عليه في الدعوى الجزائية , حققراني مفيدة ينظر: (8)
 .18ص ,2009-2008كلية الحقوق, الجزائر, 

 .402ص ,2015المنصورة, , دار الفكر والقانون ,الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية, د.محمود أحمد ينظر: (9)
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رادة شخص أخر, والتنازل عن الشكوى هو التعبير الصريح لصاحب الحق في تقديمها ايتوقف على 

ر فيها في حال قيامها"أو عدم الاستمرا ,عن أرادته ورغبته في عدم قيام الاجراءات الجزائية
(1)

 ,

"تصرف قانوني من جانب واحد يعُبر بمقتضاه المجنى عليه عن أرادته في انهاء  :رف ايضاً بأنهوعُ 

جميع الاثار التي تترتب على تقديمه لشكواه"
(2)

.  

ى وبمجرد تقديمه مرحلة من مراحل الدعو ةِ في أيّ  التنازل عن الشكوى بوصفهِ حق طرحمن الجائز    

ون هذا التنازل غير يك إن  شرط , هائي فيهلى حين صدور حكم ني الجرائم المحددة بذلك, إفللشكوى 

 ذلك فأنرادة والتمييز بعد تقديمة للشكوى, فضلاً عن من شخص يتمتع بالإ وصدوره معلق على شرط

اً شخصي اً حق بوصفةالورثة  إلى يسري أثرهلا  هذا الحق
(3)

تقابلها قبول من  يشترط لنفاذه أن  لا كذلك  ,

تلك أيةّ مصلحة على رفض التنازليم جانب المتهم, كون الأخير لا
(4)

التنازل الصادر عن  فإن   ايضاً و, 

لتنازل عن فإن  اتعدد المتهمين,  في حالة كذلك, خرينعلى المشتكين الأ أثره يسري لا ينبعض المشتك

بالصفة الشخصيةيتميز التنازل  كون ؛الزوجيه زنا جريمة باستثناء ينالمتهم باقي يشمل أحدهم لا
(5)

 

عدم إقامة الدعوى على المتهم لذات الفعل مرة أخرىيترتب عليه  هذا التنازل فإن  تحقق ومن ثمَ  
(6)

.
 

يح وضمنيصر :صورتان للتنازلو    
(7)

نه نوع يه بطريق الظن لإخذ فلايصح أفتراضه والا" , لكن

"بد من أقامه الدليل على حصولهبل لا ,من الترك
(8)

,
 

ما , أو مكتوباً قد يكون شفوياً أ لصريحفالتنازل ا

ليه تفيد معنى التنازل عن عن المجنى ع.ه يستدل عليه من تصرفات تصدرن  ؛ فإالتنازل الضمني

 يرضى, أو الزوج الذي موالهلأبنه المتهم بجريمة سرقة أالذي يهب أمواله  الأب ,, ومثالهاالشكوى

, أو ترك المجنى عليه)المشتكي( لشكواه بعد إن قدمها للمحكمة لمدة الجاني ةبالعودة إلى معاشرة زوج

تجاوزت الثلاث أشهر ولم يكن لديه أي عذر شرعي على تركها
(٩)

. 

من قانون أصول  /ج(٩( والمادة)8)بموجب المادةالشكوى عن رع العراقي التنازل تناول المش فقد    

ى انقضاء الدعوالذي يترتب عليه والتي أكدت على إنهُ من حق المشتكي النافذ,  ةالجزائيمات المحاك

                                                           

 .192د.محمد سعيد نمور, مرجع سابق, ص (1)

, 1975, دار النهضة العربية, القاهرة, 1دراسة مقارنة, ط -يم صالح عبيد, شكوى المجنى عليهحسنين ابراهد. (2)

 .43ص 

, كلية القانون ,رنة, رسالة ماجستير, جامعة بغداددراسة مقا -ى الجزائيةحسون عبيد هجيج, غلق الدعوينظر:  (3)

 .142, ص2007العراق, 

 .103, صياد الادريسي, مرجع سابقجرفاه خضير د. ينظر: (4)

 .143ص ,حسون عبيد هجيج, مرجع سابق :. وكذلك ينظر165, صمرجع سابق, النصراوي سامي.د: ينظر (5)

 .103, صياد الادريسي, مرجع سابقجرفاه خضير د. ينظر:(6) 

 .87وكذلك ينظر: د.سعيد حسب الله عبدالله, مرجع سابق, ص .385د.جمال شعبان حسين, مرجع سابق, ص (7)

 .189, صمرجع سابق ,الموسوعة الجنائية الحديثة في جرائم المخدرات ايهاب عبد المطلب,: .ينظر (8)

 ي:كترونلموقع الاال متاح على , عرض العفو على المتهم وصفح المجنى عليه,حوراء احمد شاكر العميدي ينظر: (9)

 .http://almerja.com/reading (24/11/2019الزيارة تاريخ )                                                    

http://almerja.com/reading
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الجزائية
ولبيان التمييز بين العفو الخاص والتنازل عن الشكوى سيكون من خلال بيان أوجه الشبه  ,(1)

بينهما من جانب, وأوجة الاختلاف من جانب أخر, وكما يأتي:
 

 من أوجه الشبه ما بين هنالك بعض :الشكوىبين العفو الخاص والتنازل عن ما أوجه الشبه : ولا أ

 : , الذي يتمثل بالآتيالعفو الخاص والتنازل عن الشكوى

, نظام التنازل عن الشكوى, يتوافق مع ذ صورة أسقاط العقوبة بصورة كليةأتخ العفو الخاص, إذ -1

ن  كلاهما ينقضي فيها حق الدولة في العقابفي أ
(2)

.
 

تسري  لا , إذالعفو الخاص والتنازل عن الشكوى الصفة الشخصية دوراً اساسياً في نظام تؤدي -2

لم يتم تحديده بالذات شخص أخر ما على
(3)

. 

إن  أثار كلًّ من العفو الخاص والتنازل عن الشكوى, تسري بصورة مباشرة على الجاني)مرتكب  -3

خيرلجرمي( دون الوقوف على موافقة الأالفعل ا
(4)

. 

هذا ما ويسري على الحق المدني,  أن  يقتصر أثر العفو الخاص على حق الدولة في العقاب دون  -4

ما لم يصرح المجنى  ,يقتصر على الحق الجزائي دون المدني فقديتوافق به مع التنازل عن الشكوى, 

ذلكبغير  عليه أو من يقوم مقامه
(5)

. 

 وجه الأختلاف مابعضاً من أ هنالك: ىالعفو الخاص والتنازل عن الشكو بين ختلاف ماأوجه الأ :ثانياا 

: وكما يلي, العفو الخاص والتنازل عن الشكوى بين
 

يطبق العفو الخاص بعد صدور الحكم وأكتسابه للدرجة القطعية -1
(6)

فأن  ؛, أما التنازل عن الشكوى

بعد النطق بالحكم فلا أثر قانوني لهذا التصرف, إلا  التنازل أجراءاته تتم قبل صدور الحكم, فاذا صدر

إن  المشرع قد استثنى بعض الحالات وبعد صدور الحكم النهائي في سريان التنازل عن الشكوى, 

                                                           

 الدعوى لتحريك القانون اشترط اذا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على :" 8نصت المادة) (1)

 عن متنازلا المشتكي ويعتبر الشكوى تقديم بعد الا الجريمة مرتكب ضد اجراء اي يتخذ فلا شكوى تقديم الجزائية

 برفض قرارا التحقيق قاضي ويصدر مشروع, عذر دون اشهر ثلاثة مدة مراجعة دون تركها اذا تقديمها بعد شكواه

 ان الشكوى قدم لمن يحق - جـ/ج( من ذات القانون على:" 9". وكذلك نصت المادة )نهائيا الدعوى وغلق الشكوى

". لمزيد من التفاصيل ينظر: الاخرين حق في يسري لا بعضهم تنازل فان الشكوى مقدمو تعدد واذا عنها, يتنازل

 .86د.سعيد حسب الله عبد الله, مرجع سابق, ص 

 القومي المركز, 1ط, الجنائية الدعوى عن التنازل في عليه المجنى حق, الخرباوي علي شديد جمال.د: ينظر (2)

 .261ص, 2011, عابدين,  القانونية للاصدارات

خالد محمد عجاج, مرجع , ضل عواد محيميد د.فا كذلك ينظر:. و18قراني مفيدة, مرجع سابق, ص ينظر:  (3)

 .151ص سابق,

 .197ص عادل عبد ابراهيم, مرجع سابق,وكذلك ينظر: د. .192, مرجع سابق ,صمحمد سعيد نمورد. ينظر:  (4)

محمود ابراهيم .د :لمزيد من التفاصيل ينظر صول المحاكمات العراقي النافذ.أ/و( من قانون 9المادة ) :ينظر ((5

 .81ص -80سماعيل, مرجع سابق, صا

 .35, صمير طاهرحسين الكناني, مرجع سابقأ ينظر: (6)
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في جرائم زنا الزوجية  ذلكلمجنى عليه على المصلحة العامة, تفعيلاً منه في تحقيق المصلحة الخاصة ل

توقف الاجراءات  أن  صول والفروع, فقد أجاز المشرع بين الازواج والأ موال التي تقع ماوجرائم الأ

حتى لو صدر الحكم
(1)

. 

 أو أو جزئيةمثل في أسقاط العقوبة بصورة كلية إن  الصور التي حددها القانون للعفو الخاص تت -2

استبدال العقوبة بأخرى أخف منها
(2)

, لم يحدد القانون شكلاً معين لهُ  , أما التنازل عن الشكوى إذ

أو ضمنياً  ,تابة سواء كان صريحاً بالك وبصورة شفهية أ يقرر به المشتكي, أن  بمجرد فيتحقق 
(3)

. 

الدستور ستثناء الجرائم المنصوص عليها فيبأ ,كافةيتم تطبيق العفو الخاص على الجرائم  -3
(4)

, أما 

احكام المادة الثالثة من قانون أصول  فيلا على الجرائم التي اوردت يرد إّ  التنازل عن الشكوى فإنه  لا

 ,لا بشكوى من المجنى عليهإّ  فيها الدعوى الجزائية تحرك التي لاو, محاكمات الجزائية العراقي النافذال

أو من يمثلهُ قانوناً 
(5)

ها غير مشمولة , أما الجرائم التي تحرك الدعوى الجزائية بدون شكوى فإن  

بإجراءات التنازل عن الشكوى
(6)

.
 

بهدف  الصلاحيات هذهيمارس  فإن هُ عند قيام رئيس الدولة بأصدار العفو الخاص على أحد المدانين,  -4

تحقيق مصلحة عامة اجتماعية
(7)

؛ فتتم عند تعارض مصلحة ازل عن الشكوى من المجنى عليه, أما التن

جتماعية محددة, لى اعتبارات اإد إجراءات التنازل , أو تستنجراءات الدعوىالأخير في السير في إ

تمرار في مة الاسهُ الأقدر في ملاءالاعتبارات على أن   هذه وفق رؤى المجنى عليه في ظل   تكون

يقافهاالإجراءات الجنائية أو إ
(8)

. 

 

 

                                                           

لة ماجستير, دراسة مقارنة, رسا -المجنى عليه في الخصومة الجزائيةايسر سفاح كريم التميمي, مركز  ينظر: (1)

 .99, ص2013 العراق, كلية القانون,الجامعة المستنصرية, 

 .67القاضي غسان رباح, الوجيز في العفو عن الاعمال الجرمية, مرجع سابق, ص ينظر: (2)

 .99, صيسي, مرجع سابقه خضير جياد الادررفاد. ينظر: (3)

: كمال علي حسين, مرجع لمزيد من التفاصيل ينظر. /اولاً( من دستور جمهورية العراق النافذ73)المادة ينظر: (4)

 .48سابق, ص

: محمد ابراهيم لمزيد من التفاصيل ينظر صول المحاكمات الجزائية النافذ.أمن قانون  /ج(9و) (3المادة ) :ينظر (5)

 .119سابق, صالفلاحي, مرجع 

 .61ينظر: د.براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, ص (6)

 .27د.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق, ص ينظر: (7)

الفقة الاسلامي والقانون  الكريم, ايقاف سير الدعوى الجنائية وانهائها بدون حكم فيينظر: د.شوقي ابراهيم عبد (8)

عبد .د ينظر:وكذلك  .569, ص2013 مصر, القانونية, الاسكندرية, , مكتبة الوفاء1دراسة مقارنة, ط -الوضعي

بحث منشور  دراسة تأصيلية, -(العمومية )حالة الشكوى انموذجاً الرحمان خلفي, أتجاه جديد نحو خصوصية الدعوى 

 .403, ص2015, 17جامعة النهرين, العدد/ مجله كلية الحقوق,في 
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  الثانيالفرع 

 الصلحوالتمييز بين العفو الخاص     

والحكمة من  وى الجزائية في بعضاً من الجرائمانقضاء الدع جعل المشرع الصلح سبباً من أسباب    

هي محاولة قطع دابر الضغينة والعداوة ما بين الأفراد وأعادة الالفة فيما بينهم ؛ذلك
(1)

كذلك لما , 

نفاذها, قد اجازها المشرع في انهاء بعضاً من الجرائم  في سرعةالجراءات والإحتوية من بساطة في ي

اتوبالأخص جرائم الجنح والمخالفبصورة ودية, و
(2)

في أي  مرحلة من مراحل  إذ بالامكان تطبيقه ,

بقوة القانون ثارهأنتج يففي المحاكمة,  الدعوى الجزائية, سواء في اثناء مرحلة التحقيق أو
(3)

 إن  لذلك , 

بالخطورة  توصفتطبيق هذا النظام يتمثل في إعطاء الدولة دوراً كبيراً في مواجهة الجرائم التي 

الجهد والوقت على اكتشاف مرتكبيها.حاجة إلىبالتي عادةً ما تكون والكبرى, 
(4)

. 

الدعوى الجزائية  ء"هوطريق يؤدي إلى أنتها :تعددت التعريفات التي تناولت مدلول الصلح ومنها    

الأجراءات" من اطالةالقانون في نوع من الجرائم للحد  اغير الطريق الطبيعي لأنهائها, اجازه
(5)

إذ , 

رة فرض نهاء التخاصم في جرائم محدودة مع ضرورغبة المشرع لإفي  تكمن أسباب تشريع الصلح

بعضاً منهم قد لا يمنع الطرف الأخر من  صدور الحكم على ولاسيما أن  , السلام ما بين المتنازعين

نتقاماً من الجانياو, اخذاً بالثأر عادة أرتكاب الفعل الجرميإ
(6)

.  

يجوز قبول تطبيق هذا النظام في حال  , لذلك لانى عليه الاعتياديق على المجإن  هذا النظام يطب    

غايةً من ذلك وال, أو بسببها اعتداء وقع على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء القيام بواجباته الوظيفية

يتخذهـااية الصفة الوظيفية التي حم
(7)

في جرائم الجنح نظام الصلح  إلىالمشرع العراقي أشار , فقد 

والمخالفات
(8)

كام الفصل الخامس للباب ضمن احو, النافذلجزائية صول المحاكمات اأفي نطاق قانون  ,

                                                           

 .87ص, مرجع سابقسعيد حسب الله عبد الله, .د ينظر: (1)

, كلية الحقوق, ه, جامعة القاهرةدكتورا أطروحة, جراءات الجنائية, الصلح في قانون الااسامة حسنين عبيد ينظر: 2))
 .24, ص2004مصر,

, 1٩٩6, مكتبة دار الثقافة, عمان, 1صول المحاكمات الجزائية,جألي السالم, الوسيط في شرح قانون د.محمد ع (3)

ينظر: محمد رفيق مؤمن وأخرون, الصلح بديلاً للدعوى الجزائية في القانون الفلسطيني, الجامعة . وكذلك 177ص

 .77,ص2٠18, 43/, العدد22المجلد/ عمان, ماليزيا, بحث منشور في مجلة التجديد للبحوث, -الاسلامية العالمية

لاطراف الصلح الجنائي في اطار التشريع  د.عبد الفتاح اسماعيل, د.رباح سليمان خليفة, النظام القانونيينظر:  (4)

, 2٠16, حزيران 2٠/, العدد6/السياسية, جامعة كركوك, المجلد العراقي, بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم

 .621ص

ينظر: شهد اياد حازم, الصلح واثاره في الدعوى العامة بين القانونين الاردني والعراقي, رسالة ماجستير, جامعة  (5)

 .21, ص2٠16الشرق الاوسط, كلية الحقوق, الاردن, 

 .353ينظر: د.سعيد حسب اللَّ عبد اللَّ, مرجع سابق, ص (6)

 .427ص -426صول المحاكمات الجزائية, مرجع سابق, صأعبد الرزاق الحديثي, شرح قانون  ينظر: د.فخري 7))

( من قانون 1٩5ضمن احكام المادة)هنالك مجموعة من الجرائم التي اجاز القانون اجراء الصلح فيها والواردة ( 8)

الجرائم التي فرض القانون عليها عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنه  -1)وهي: النافذة العراقي صول المحاكمات الجزائيأ

 =جنى عليه او من يمثله قانوناً, وبين المتهم دون الحاجة الى تدخلاو بالغرامة, إذ يتم قبول اجراءات الصلح ما بين الم
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بالجرائم المحددة في الأغلب يتم تطبيق ذلك النظام وفق ماجاء  والتي( 1٩8 -1٩4), في الموادالثالث

المعدل 1٩71( لسنة 23المرقم )جزائية العراقي ال المحاكماتصول أمن قانون الثالثة ضمن المادة 
(1)

. 

انب, وأوجة ولبيان التمييز بين العفو الخاص والصلح سيكون من خلال بيان أوجه الشبه بينهما من ج

 وكما يأتي: الاختلاف من جانب أخر

ه ما بين  العفو الخاص الشب وجهأمن  بعض  هنالك : التشابه بين العفو الخاص والصلح أوجه :أولا 

 : على النحو الآتيووالصلح, 

ي تقع على يتشابه نظام العفو الخاص مع نظام الصلح؛ كونه لا يسري على مرتكبي الجرائم الت -1

أصيبت بضرر جراء فعل الجاني الأموال العائدة للدولة, إن  
(2)

. 

ديد لا يسري أثرهُ على الغير, ما لم يتم تح اً شخصي إجراءً  , يعُدٌّ من العفو الخاص والصلح كلٌّ  -2

الإشخاص المشمولين به بالذات
(3)

. 

 من المؤسسات العقابية لح, باخلاء سبيل المشمول بأحكامهمن العفو الخاص والص يتشابة كلٌّ  -3

ما لم يكن مطلوباً عن قضايا أخرى والاصلاحية
(4)

. 

ختلاف ما بين العفو الخاص أوجه اهنالك عدة  :الصلحأوجه الإختلاف بين العفو الخاص و: ثانياا 

 :, الذي يتمثل بالآتيوالصلح

                                                                                                                                                                                

التي تقع  الاحوال.حسبعار القاضي اوالمحكمة بالمصالحةاشبمجرد القاضي او المحكمة, إذ تتم وتنتج اثارها=

الا بعد ان الجرائم التي فرض القانون عليها بالعقوبة لاكثر من سنه, اذ لايجوز اجراء المصالحة فيها  -2بموجبها.

موافقة القاضي او المحكمة على تلك الاجراءات, غاية في ذلك ان تلك النوعية من الجرائم فيها درجة من الخطورة لذلك 

جرائم تخريب الاموال و اتلافها والتهديد  -3اشار اليها المشرع الى ضرورة تدخل المحكمة او القاضي لاتمام اجرائتها. 

عليها عقوبه لا تزيد عن سنه, تعد تلك الجرائم استثناءاً من الفقرة الاولى اعلاه وذلك  والايذاء والتي يفرض القانون

لاهميتها, فقد لايجوز فيها اتمام نظام الصلح مالم يتم صدور الموافقة من القاضي او المحكمة المختصة, مع توفر 

: د.سعيد حسب اللَّ عبد اللَّ, مرجع سابق, عنصر الرضا من المجنى عليه او ممثله القانوني.(. لمزيد من التفاصيل ينظر

 .354ص

 .111رعد فجر فتيح الراوي, مرجع سابق, ص ينظر: د.( 1)

 حوراء احمد شاكرلمزيد من التفاصيل ينظر:  .من دستور جمهورية العراق النافذ/اولاً( 73لمادة)ينظر: ا (2)

 مرجع سابق. موقع الكتروني, عن المتهم,.عرض العفو ,العميدي

ينظر: د.هدى هاتف الزبيدي, الصلح كطريق خاص من انقضاء الدعوى الجزائية, جامعة البصرة, كلية القانون  (3)

. وكذلك ينظر: 74, ص2018, كانون الاول/ 4/, العدد12والسياسية, بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار, المجلد/

)... المرسوم .على.والذي ينص19/4/2016في 2014/ اتحادية / 132قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا العدد 

الجمهوري يعد من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية الاتحادية لمعالجة حالة معينة ومركزاً قانونياً بذاته 

 .(قرار غير منشور) أذا لم يتصف بصفة العموم ...(

 .74ينظر: د.هدى هاتف الزبيدي, مرجع سابق, ص . وكذلك193ينظر: د.عادل عبد ابراهيم, مرجع سابق, ص (4)
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, سواء في اثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة, م في جميع مراحل الدعوى الجزائيةنظام الصلح يت -1

ويكتسب للدرجة القطعية يصدر الحكم بصورة نهائية إن  قبل  شرط
(1)

فيتم تطبيقه  , أما العفو الخاص؛

يكتسب الحكم الدرجة القطعيه إن  بعد 
(2)

. 

اصداره والمتمثل برئيس الدولة وحسب النظام  فيمن المخول دستورياً  رنظام العفو الخاص يصد -2

كل الدولةالسياسي المتبع في 
(3)

و من يخوله قانوناً في العادة يصدر من المجنى عليه أ هُ ن  ؛ فإالصلح, أما 

على اصداره
(4)

. 

والمتمثلة بالجنحة  على المجتمعبالخطورة  وصفت الصلح على الجرائم التي لاام يسري نظ -3

ددة ضمن , ويستثنى منها الجرائم المحيسري على جميع الجرائم أما نظام العفو الخاص فإنه  , والمخالفة

دستور جمهورية العراق النافذ/اولاً( من 73)ما أشارت إليه المادة
(5)

جرائم الخاصة بالمحكمة ال, و

الجنائية العراقية العليا
(6)

.
 

 أو ,اطفاء جذور الفتن والمشاحنات المحليةهو  ,منها متعددة غاية اصدار قرار العفو الخاص -4

كالاعدامالتخفيف من شدة بعض العقوبات 
(7)

غاية من تطبيق نظام الصلح؛ فيتمثل في المحافظة الأما  ,

يكون له مردود سلبي على  قد الذي ,عداوة في المستقبللى إر وتحولها على العلاقه الأسرية من الانهيا

المجتمع
(8)

. 

 ثارللدرجة القطعية, ينتج عنهُ آ, يترتب عليه صدور قرار المصالحة وعند أكتسابه قبول الصلح ن  إ -5

التي تترتب على حكم البراءة الآثار تشبه
(٩)

عن دانة الصادر في حكم الإفلا يؤثر  ؛, أما العفو الخاص

, المحكمة
 

العقوبة آلية تنفيذ بل تقتصر أثاره في
(1٠)

. 

, وإن  قرار زائيةنقضاء الدعوى الجأ نهُ مراقي في نظام الصلح يسُتنتج إن  اتجاه المشرع العف لذلك    

قبولها تكون بمنزله الحكم بالبراءة
(11)

, لكن هنالك تب سقوط حق الدولة في فرض ألعقابومن ثم يتر, 

                                                           

  .254, صسابقعدنان محمد جميل, مرجع ينظر:  1))

 .1196, ص1997, منشاة المعارف بالاسكندرية, 3رمسيس بنهام, النظرية العامة للقانون الجنائي, ط .د 2))

 .855القسم العام, مرجع سابق, ص  -ينظر: د.محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني  3))

 .63ينظر: د.هدى هاتف الزبيدي, مرجع سابق, ص (4)

 .48كذلك ينظر: كمال علي حسين, مرجع سابق, صو. 24اسامة حسنين عبيد, مرجع سابق, ص (5)

 الجنائية العراقية العليا النافذ.( من قانون المحكمة 27ينظر: المادة) (6)

 .129وكذلك ينظر: خليل احمد خليل, مرجع سابق, ص .184, ص سابق, مرجع ابراهيمعادل عبد د. ينظر: 7))

, المكتبة الوطنية, بغداد, 2صول المحاكمات الجزائية الجديد, المجلدأشرح قانون  عباس الحسني,.د ينظر: (8)

 .122, ص 1972

 .358ينظر: د.سعيد حسب الله عبد الله, مرجع سابق, ص (9)

 .815دراسة مقارنة, مرجع سابق, ص -ينظر: د.سليمان عبد المنعم, النظرية العامة لقانون العقوبات (10)

 الصادر القرار على يترتبما ياتي: )صول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ( من قانون أ198نصت المادة)( 11)

 .( بالبراءة الحكم على المترتب الاثر نفس الصلح بقبول
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نفسه حول امكانية تطبيق هذا النظام بعد صدور الحكم؟ وللإجابة عنه, بإجازة المشرع تسأولاً يطرح 

صول أمن قانون /أ( 1٩7)حسب ما نصت عليه المادةالعراقي تطبيق نظام الصلح قبل صدور الحكم, و

 فيصار إلى تطبيق احكام المادة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيةالمحاكمات الجزائية النافذ, أما 

يق نظام الصفحتتحول الإجراءات إلى إجراءات تطب , أي أن  ذاته ( من القانون338)
(1)

. 

 الفرع الثالث 

 صفح المجنى عليهالعفو الخاص و التمييز بين

نقضاء الدعوى الجزائيةّ أالأسباب الخاصة في  إحدىصفح المجنى عليه  يعُدّ     
(2)

حد أساليب أيعُد , إذ 

تحقق؛ تسود العلاقة الإنسانية حالة من يدة والتألف ما بين البشر فعندما بناء جسور التراحم والمو

الهدوء والطمائنينة ويغيب عنها التطرف والاضطراب الاجتماعيّ 
(3)

ن  الغاية الأساسية من إقراره , إذ إ

معينة من الجناة  على فئات, والتي تسري بةالأسباب المؤدية إلى منع نفاذ العقو أحدذلك لوصفه 

أو المحافظة على بعض القيم الاجتماعية, إذ  ,تتعلق بالمنفعة الاجتماعية اعتبارات وفق ائم محددةوجر

على الرغم من استحقاق المذنب فيها للعقوبة, فعند تطبيقها وحسب طبيعتها الاستثنائية, أستبعد منها 

عنصر العقاب على سبيل التسامح, من دون تسويغ للسلوك الاجرامي المقترف, ومع الجدير ذكره أن  

 ,تفسيره في على القائمبد  صر لا على سبيل المثال, وبذلك لاحالات الصفح قد ذكرت على سبيل الح

تحمل التوسيعتيفسره بصورة ضيقة لا  أن  
(4)

. 

المجنى تصرف قانونيّ يمارسه ": ومنها, صفح المجنى عليه تعددت التعريفات التي تناولتإذ     

"والذي يؤدي إلى أنهاء السير في إجراءات الدعوى الجزائية التي إقامها عليه,
(5)

, ويعرف أيضاً: هو 

عن حقه الشخصي في الحكم القاضي بفرض العقوبة  أو مَن  يقوم مقامه المتضرر من الجريمةتنازل 

في الجرائم التي يتطلب تحريكها بتقديم إدعاء بالحق الشخصي
(6)

. 

                                                           

 جميع في الصلح طلب يقبل – أ: )صول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ/أ( من قانون أ197المادة ) نصت 1))

من ذات القانون ما يأتي:  (338) (, ونصت المادةالدعوى في القرار صدور حتى والمحاكمة التحقيق مراحل

 اصلية بعقوبة حكم عليه صدر عمن الصفح قبول تقرر ان محلها حلت التي المحكمة او الحكم اصدرت التي للمحكمة)

 .(يكتسبها لم ام البتات درجة فيها الصادر الحكم اكتسب سواء عنها, الصلح يجوز جريمة في للحرية مقيدة

نمور, أصول الاجراءات  د.محمد سعيد . وكذلك ينظر:58براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, صد. ينظر: (2)
 .285, ص2005, دار الثقافة للنشر والاعلان, عمان, 1شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية, ط -الجزائية

دار , ولة في ظل النظام العالمي الجديد, الامن الوطني وعناصر قوى الدهايل عبد المولى طشطوشينظر:  (3)
 .215, ص2012, , عمانالمنهل

 .186ص مرجع سابق, , الخرباوي علي شديد جمال.د: ينظر (4)
بلقيس للنشر  , دار2, طفي التشريع الجزائري والمقارن الجزائيةخلفي, الاجراءات  انعبد الرحمد. ( ينظر:5)

 .213, ص 2016, والتوزيع, الجزائر
بحث منشور في , مقارنةدراسة  -من تنفيذ العقوبة, اثر الانظمة المانعة عدي جابر ,علي حمزة عسل.د ينظر: 6))

 .43, ص2017, 3/الاصدار , 1/للعلوم القانونية والسياسية, المجلد مجلة الكوفة
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( من قانون أصول المحاكمات 341-338المواد) فيتناول المشرع العراقي صفح المجنى عليه فقد     

الغاء  عليه رتبتيو ,بعقوبة مقيدة للحرية عليه عفو المجنى عليه عن المحكومهِ ب إذ يرادجزائية, ال

المحكوم بها  الحكم مدةقبل أكماله  من المؤسسة العقابية سبيل المحكوم عليه المحكمة لقرارها واخلاء

أم لم يكتسبها القطعية,لدرجة لسواء اكتسب الحكم 
(1)

هكذا  بالنظر فيبين الجهة المختصة  كذلك ,

المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت بديلاً عنها ذات , وهيطلبات
(2)

أن  إجراء  إذ, 

الصفح لا يتم في الجرائم كافة, وإنما حدد المشرع حالات مقيدة أجاز فيها الصفح
(3)

. 

تكون من جرائم المادة  أن  ( يتبين إن  الجريمة يجب 33٩-338)المادتين ليهإ تما أشار من خلالو    

 بشكوىلا الدعوى الجزائية إّ تحرك فيها  والتي لاالثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 

أو من يقوم مقامه قانوناً  المجنى عليه
(4)

ولبيان التمييز بين العفو الخاص وصفح المجنى عليه سيكون  ,

 من خلال بيان أوجه الشبه بينهما من جانب, وأوجة الاختلاف من جانب أخر, وكما يأتي:

هنالك عدد من أوجه التشابه التي يترابط : أوجه التشابه بين العفو الخاص وصفح المجنى عليه :أولا  

 بها العفو الخاص مع صفح المجنى عليه, هي كالآتي:

كلٌّ من العفو الخاص ونظام صفح المجنى عليه, يؤديان إلى التأثير في العقوبة بحق المحكوم عليه  -1

على الرغم من تحقق اركان الجريمة كافة
(5)

 . 

                                                           

 .89ينظر: د.تميم طاهر احمد, ود.حسين عبد الصاحب عبد الكريم, مرجع سابق, ص (1)

فر ايستلزم ان تتوهنالك مجموعة من الشروط التي  .485ص, سابق مرجع, البزركان الستار عبد القاضي: ينظر 2))

تكون المحكمة التي اصدرت  -1) والتي تتمثل في:الى التنازل عن العقوبة  يؤدينظاماً قانونياً  كونهفي نظام الصفح 

ان يكون الحكم قد صدر بعقوبة اصلية مقيدة  -2الحكم أو التي حلت محلها صاحبة القرار في النظر بطلب الصفح. 

 الستار عبد القاضييجوز الصلح فيها وهي من حيث الجسامة تعد جنحة.(. ينظر: ان تكون الجريمة مما  -3للحرية. 

قرار محكمة استئناف واسط  منهاالتطبيقات القضائية  هنالك عدداً من. وبهذا الصدد 285ص, سابق مرجع, البزركان

ع( دقيق و المداولة وجد أن المدان)م : )لدى الت26/1/2011في  2011/ت/جنح /6الاتحادية بصفتها التميزية العدد 

د( قد حضر امام ( عقوبات, وان المشتكي)ح ن 413/1دة)تم الحكم عليه من قبل محكمة الجنح وفق احكام الما

المحكمة المختصة وطلب الصفح عن المحكوم عليه ودونت اقواله امام القاضي المختص, وحيث ان القضية وفق 

قررته محكمة الموضوع وقرر تصديق قرار محكمة جنح الكوت بالعدد  وصفها اعلاه تقبل الصفح وهذا ما

في  (منشورقرار ) (26/1/2011واعادة الدعوى الى محكمتها للتأشير وصدر القرار بالاتفاق في 2010/ج/607

 .257, ص2011الثالث,  /مجلة التشريع والقضاء, سنة الثالثة, العدد

, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ,1ط العامة في قانون العقوبات المقارن,القواعد , ابراهيم د.اكرم نشأتينظر:  (3)

 .399, ص1998 ,عمان

 .114ص -113ينظر: د.رعد فجر فتيح الراوي, مرجع سابق, ص( 4)

وكذلك ينظر: د.اسراء محمد علي, اسيل حاتم تومان, اسباب  .180مرجع سابق, ص, النصراوي سامي.د: ينظر( 5)

دراسة مقارنة, بحث منشور في مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية, جامعة بابل,  -سقوط الجريمة

 .1312, ص2019, شباط/4العدد/
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بل يشترط صفح المجنى عليه خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة, وأالعفو الخاص  يطبق كل  من لا -2

نة المتهم عما أرتكبهُ من أفعال مخالفة للقانون, أي بعد صدور حكم قضائي تثبت إدآ أن  بعد  ؛في تقديمه

من محكمة مختصة
(1)

قبلها دانة, فلا يطبقار النظامين يتم بعد صدور حكم الآإن  اث أي, 
(2)

. 

شخصية المحكوم عليه يجب  إن   على المدان شخصياً, أي هصفح المجنى عليويسري العفو الخاص  -3

حد المدانين فلا يسري على مدانين أخرين, أت, فإذا صدر صفح المجنى عليه عن تكون محددة بالذا أن  

المرسوم في مضمون  الواردة أسمائهم هو ما يتطابق مع العفو الخاص, فلا يشمل غير المحكوم عليه

الجمهوري
(3)

. 

يخلى سبيل المحكوم أي بمجرد صدورهما, يسريان صفح المجنى عليه, وكلٌّ من العفو الخاص  -4

خرىأضايا قة, ما لم يكن مرجئ مصيره لعليه فوراً من المؤسسة العقابي
(4)

. 

كلٌّ من العفو الخاص ونظام صفح المجنى عليه, على الرغم من تأثيرهما في العقوبة المفروضة  -5

لا يؤثران في المصادرة إلا إنهمامن المحكمة, 
(5)

. 

هنالك عدد من أوجه الاختلاف ما  أوجه الختلاف بين العفو الخاص وبين صفح المجنى عليه: :ثانيا  

 الذي يتمثل بالآتي:وبين العفو الخاص ونظام صفح المجنى عليه, 

خصي ومرتكبي الجرائم يطبق نظام العفو الخاص على جميع الجرائم, باستثناء ما يتعلق بالحق الش -1

والإداريّ  رهابية وجرائم الفساد الماليّ الدولية والا
(6)

ة العراقية العليا, وجرائم المحكمة الجنائي
(7)

, أما 

جرائم محددة ذكرت على سبيل الحصر, وهي الجرائم  فيصفح المجنى عليه؛ فيكون نطاق تطبيقه 

التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلّا بشكوى من المجنى عليه أو من يمثله قانوناً, والمشار إليها 

التي عادتاً لا تشكل خطورة على و النافذ, أصول المحاكمات الجزائية قانون /أ( من3ضمن المادة )

المجتمع
(8)

.
 

                                                           

الوافي وكذلك ينظر: د.جمال ابراهيم الحيدري,  .485ي عبد الستار البزركان, مرجع سابق, ص ض( ينظر: القا1)

 .1139ص -1138مرجع سابق, ص ,في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات

 .35الكناني, مرجع سابق, ص حسين كذلك ينظر: امير طاهرو. 62د.براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, ص( 2)

وكذلك ينظر: القاضي جمال محمد مصطفى, مرجع اقي النافذ. صول المحاكمات العرأ( من /ج339( ينظر: المادة )3)

 .284د.معاذ جاسم محمد ,عمار رحيم سالم, مرجع سابق, ص كذلك ينظر: . و225سابق, ص

بحث منشور في كلية الحقوق, , الموصل د.سعد صالح شكطي, توقيف المتهم بين المبررات والضمانات, جامعة (4)

وكذلك ينظر: دعادل عبد ابراهيم,  .119, ص2014, 6, السنة /24/القانونية, العددمجلة جامعة تكريت للعلوم 

 .193مرجع سابق, ص

 .509ص -507ص, مرجع سابق ,2القسم العام, ط -ينظر: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات (5)

 اولاً( من دستور جمهورية العراق النافذ ./73ينظر: المادة  ) (6)

 النافذ. 2005لسنة  10( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم27ظر: المادة)ين (7)

 .62عبد اللطيف, مرجع سابق, ص منذر ينظر: د.براءكذلك و.113ص, سابق مرجع, الراوي فتيح فجر رعد.د (8)
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الغاية في تطبيق نظام الصفح, يتمثل في المحافظة على الروابط الأسرية, وتوطيد حالة الاستقرار  -2

داخل المجتمع وحماية الأسرة
(1)

يتعلق بالعفو الخاص؛ فهو لعدة أسباب منها تصحيح الاخطاء  , أما ما

فيذ بعض العقوبات القاسية كالاعدام, أو ايجاد التوازن ما بين الظروف الإنسانية القضائية, أو تجنب تن

ل ستار النسيان على جريمة سياسيةوالعدالة, أو إطفاء جذور الفتن والمشاحنات المحلية, أو اسدا
(2)

. 

يصدر العفو الخاص من رئيس الدولة -3
(3)

يقدم من يتم عن طريق طلب , أما صفح المجنى عليه, فإن ه 

إلى المحكمة التي اصدرت الحكم, أو التي حلت بديلاً عنها والتي لها المجنى عليه أو من يخوله قانوناً 

صلاحية اقراره من عدمه
(4)

منهم لا إذا قدم إذا كان المجنى عليهم متعددين فلا يقبل طلب الصفح إّ ف,

وم عليهم متعددين فلا يسري طلب كان مصيره الرفض, إما إذا كان المحك جميعاً, فإن تقدم به أحدهم

الصفح عن بعضهم إلى الأخرين
(5)

.
 

التنازل عن الشكوى,  :, والتي تمثلت فيلأنقضاء الدعوى الجزائيةبعد استعراض الأسباب الخاصة     

لخاصة في الأسباب ا هذه والصلح وصفح المجنى عليه, يتضح للباحث أن  هنالك عنصراً يربط ما بين

د الجرائم التي يتم تحدي فيبقيام المشرع سلفاً  والمتمثلوما بين العفو الخاص,  الجزائيةإنقضاء الدعوى 

الأسباب الخاصة في  هذه , فإن  المثالوالتي ذكرت على سبيل الحصر لا  نظمة عليهاالأ هذهسريان 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثالثةلا على جرائم المادة)انقضاء الدعوى الجزائية لا ترد إّ 

العراقي النافذ, وبعضاً من الجرائم المحددة في قانون العقوبات العراقي النافذ, أما العفو الخاص؛ فإن هُ 

فذ والقوانين الخاصة, دستور جمهورية العراق النا فيبأستثناء الجرائم المحددة  ,كافةيرد على الجرائم 

ذكرها أنفاً,  الخاص, تميزهُ عن الأسباب الواردوذاتية للعفو  ميزةهنالك  ومن جهة أخرى, هذا من جهة

أحكام الدستور, في حين  في , والذي عُد كقيد وردالحق الشخصي الجرائم الوارد فيها إذ لا يسري على

التي تحرك و ئية, تسري على دعاوى الحق الشخصيسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزاالأ

 .أو من يقوم مقامهُ قانونا عليهأجراءاتها بناءً على شكوى المجنى 

 

 

 

 

 

                                                           

 .215, ص سابقد.هايل عبد المولى طشطوش, مرجع  ينظر: (1)

 .350القسم العام, مرجع سابق, ص -د.اكرم طراد, شرح قانون العقوبات الحلبي, د.محمد علي السالم ينظر: 2))

 .322صأثيل خزعل عبد الحميد, مرجع سابق,  ينظر: (3)

كلية الحقوق  ,باتنة -كتوراه, جامعة الحاج لخضرليلى سوياد, التوبة في القانون الجنائي, أطروحة د ينظر: (4)

 .62: د.براء منذر عبد اللطيف, مرجع سابق, صوكذلك ينظر .193ص ,2014 -2013 , الجزائر,والعلوم السياسية

 .114ص, سابق مرجع, الراوي فتيح فجر رعد.د: ينظر (5)
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      المطلب الثالث

نظام التفريد العقابي نععفو الخاص تمييز ال
(1)

  

تعني السياسة الجنائية الحديثة بالدرجة الأساس إلى مواكبة القانون الجنائي للضرورات الاجتماعية     

المتجددة
(2)

لتفريد المعاملة العقابية زمة تصة بتنفيذ العقاب, الصلاحية اللأالمخـ السلطةبمنح تقضي , إذ 

ه, والتي ه النفسية والبيلوجية والاجتماعيفي ضوء حالت هتأهيل عادةإ ضمنوفق برنامج يتعلى  ,للمدان

التفريـد العقابيّ نظام خلال عملية التصنيف, فبذلك يتحقق من شُخصت 
(3)

 :هما ,حالتين سنتناوللذلك , 

 -:الآتي وفقعلى و, الافراج الشرطيّ و تنفيذ العقوبة إيقاف
 

 وللفرع الأا

 ين العفو الخاص وإيقاف التنفيذ  التمييز ب

هو تعليق تنفيذ عقوبة الحبس على شرط واقف خلال مدة التجربة بالنسبة لمحكوم , تنفيذاليقاف إ    

عمديةعليه لم يكن قد سبق الحكم عليه عن جريمة 
(4)

م الجاني بإرتكابهِ المدة دون قيا هذهمضت  فإن, 

الحكم كإنما لم يكن عُد  , لجريمة جديدة
(5)

تنفيذ  المدة جريمة جديدة فيجوز هذه, أما إذا أرتكب خلال 

العقوبة الموقوفة إضافة إلى ما يحكم به عليه بالنسبة للجريمة الجديدة
(6)

. 

تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على " :يقاف التنفيذ منهاالمتعلقة بإ التعريفاتتعددت  إذ    

"يحددها القانون اختبار مدةخلال شرط واقف 
(7)

دانة في نظام صدور حكم بالا": هُ ن  إإيضاً ب ت, وعرف

, فيها المحكوم عليه تحت الإختبار يوضع ,مواجهة المتهم مع الأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم لفترة معينة

هذه الفترة دون أن تقع من الشخص جريمة صار وقف التنفيذ مؤبداً, أما إذا عاد المحكوم  فإذا مضت

وتطبق العقوبة  ,وأمكن ملاحقتهُ عن الجريمة الجديدة ,سقط وقف التنفيذ ؛ فقدعليه لارتكاب جريمة

                                                           

الملائمة بين العقوبة وبين الظروف الشخصية للجاني والظروف الموضوعية للجريمة, وإن لى إيسعى نظام  هو 1))
الجزاء الجنائي عن غيره... والتفريد العقابي له صور عدة منها التفريد هذا التفريد يعد أحد الخصائص التي تميز 

مزيد من التفاصيل ينظر: د.عمار عباس الحسيني, التفريد العقابي ل التشريعي, والتفريد القضائي, والتفريد التنفيذي.
, 10شرف, الاصدار/مجلة الكلية الاسلامية الجامعة, النجف الابحث منشور في في القانون العراقي والمقارن, 

 .94ص -93, ص2009
, 2دراسة مقارنة, ط -ينظر: د.منذر كمال عبد اللطيف التكريتي, السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي (2)

 .161, ص1979مطبعة الاديب البغدادية, بغداد, 

, 2011الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, , دار 2دراسة مقارنة, ط -ينظر: د.أكرم نشات ابراهيم, السياسة الجنائية -(3)

 .166ص
 .493القسم العام, مرجع سابق, ص -ينظر: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات (4)

جامعة ديالى, كلية القانون والعلوم السياسية, بحث ينظر: د.عبد الرزاق طلال جاسم السارة, التفريد العقابي,  (5)

ينظر: د.اردلان نور الدين, . وكذلك 12, ص2008لعدد/ السابع والثلاثون, كانون الاول/منشورفي مجلة الفتح ,ا
مجلة القانون للبحوث القانونية, جامعة ذي قار, بحث منشور في إيقاف تنفيذ العقوبة في حالات التعدد الإجرامي, 

 .1, ص2017, لسنة 14الاصدار/
ينظر: د.جمال ابراهيم الحيدري, الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات, مرجع سابق,  (6)

 .1113ص -1112ص

 . 393, ص1994القسم العام, دار الجامعية, بيروت,  -, شرح قانون العقوباتد.علي عبد القادر القهوجي 7))



 ول                                                              ماهية العفو الخاص الفصل الأ

 

 55  

 

"السابق الحكم بها عليه
(1)

القاضي المختص  يتخذهاالإجراءات التي  أحد, دُّ نظام إيقاف التنفيذلذلك يعُ, 

 تلحق بهيرتب آثاراً سلبية  سريانهُاكان  أن   قوبة بحق المحكوم عليهالع سريانعدم ضمن تت إذ للمحكمة,

 فقد, كانت العقوبة تتضمن الحبس , وبالأخص إن  على المجتمع بعدم خطورته يتصفما عادتاً  الذيو

لمدة قصيرة من الاختلاط بغيره من ومنع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  شكلهذا النظام تخذ ي

تهديد الاجراء على كذلك ينطوي هذا و, عليه ئمن مساو رتبيلما ذلك ؛ خطورةالمجرمين الاكثر 

بدر منه فعل يوجب إلغاء وقف التنفيذ مما يدفع  أن  عليه بتنفيذ العقوبة خلال مدة الاختبار  المحكوم

المحكوم عليه على إصلاح شانه
((2

.   

السياسة الجنائية الحديثة في يابتفريد العقاليمثل أحد أساليب  العقوبة إيقاف تنفيذ إن      
(3)

 ىحدإ, و

يتمثل بتنظيم طريقة العقاب التي  إذبدائل العقوبات المقيدة للحرية عند النطق بالحكم على المدان, 

بالحبس, وبالاخص  من إعادة تأهيل الجاني ملائمةأكثر  اً إليها القاضي, والتي تكون ذات تأثير.ينظر

تتصف بالخطورة الكبيرة على المجتمع جرائم لافي 
(4)

ولبيان التمييز بين العفو الخاص ايقاف التنفيذ  .

 وكما يأتي: ,انب, وأوجة الاختلاف من جانب أخرسيكون من خلال بيان أوجه الشبه بينهما من ج

بين العفو الخاص  ما وجه شبهأهنالك  :الخاص وإيقاف التنفيذنظام العفو وجه الشبة بين أ :أولا 

 :هي كالآتي يقاف التنفيذإو

ضرر الذي لحق يسقط حق المتضرر باقامة دعوى مدنية لغرض المطالبة بالتعويض عن ال لا.-1

لخاص, ونظام إيقاف تنفيذ العقوبةمن العفو ا بالمجنى عليه في كل  
(5)

.  

                                                           

 .809ص دراسة مقارنة, مرجع سابق, -باتد.سليمان عبد المنعم, النظرية العامة لقانون العقو (1)

ينظر: المحامي طلال ابو عفيفة, الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  2))

وكذلك ينظر: القاضي حسين عباس سمين, أحكام ايقاف تنفيذ العقوبة في التشريع العراقي, بحث . 383, ص2011

. وكذلك ينظر: د.فواز عبابنة, وقف التنفيذ في القانون الجنائي, 4, ص2016جلس القضاء, قضائي)غير منشور(, م

 .150ص -149, ص2016 عمان, مركز الكتاب الاكاديمي,

أن هذا النظام هو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقوف خلال فتره التجربة, والتي يحددها القانون؛ فاذا لم يتحقق  (3)

. لذلك يعتبر من قانون العقوبات العراقي النافذ( 149. )ينظر المادةالادانة كانه لم يعد له وجودالشرط اصبح حكم 

وقف التنفيذ هو نظام يهدف الى اصلاح المدان عن طريق تهديده بالعقوبة الصادرة من المحكمة خلال فتره من الزمن 

اذ مضت تلك الفترة دون ان يرتكب الجاني لجريمة هذا الحكم كأنه لم يكن  دبمثابة فترة من الزمن, بحيث يعقد تكون 

والتي الزمت  )المعدل( 1969لسنة  111رقم ( من قانون العقوبات العراقي 144) أخرى وهذا ما أكدت علية المادة

المحكمة عند اصدارها لقرار ايقاف تنفيذ العقوبة, إنَّ تنظم تعهد خطي للمحكوم عليه, يلتزم بموجبه بحسن السيرة 

سنوات من تاريخ الحكم. ينظر: محمد وك خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة والتي تكون عادتاً مدة لا تزيد عن ثلاث والسل

 بحث متاح على الموقع الالكتروني: حالات وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم,  ابراهيم المحامي,

         https://www.youm7.com(  29/10/2019زيارة لاريخ تا)                                                        

 .64, ص2016( ينظر: د.محمد صالح العنزي, الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة, دار غيداء للنشر والتوزيع, 4)

.  20حسين عباس سمين, مرجع سابق, ص . وكذلك ينظر:43( ينظر: د.احلام عدنان الجابري, مرجع سابق, ص5)

وهذا ما أكدت عليه قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية/ محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة 

 =وذلك بشمول المحكوم عليه)ت ع 13/4/2017في  2017/ج/196الاقتصادية وغسيل الاموال في الدعوى المرقمة 

https://www.youm7.com/
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إن  الجهة المختصة باصدار قرار  بايقاف تنفيذ العقوبة لها الصلاحية الكاملة في ايقاف العقوبة  -2

التدابير الاحترازية وأالأصلية فقط, أو بضمنها العقوبات الفرعية 
المخول  صلاحية هو ما يشابهف ,(1)

 .(2)شمول العقوبات الفرعية إلى جانب العقوبة الأصلية صلاحيةيمتلك , إذ الخاصفي اصدار العفو 

لجهة ل يتم بناءً على الصلاحية المخولة إن  كل  من العفو الخاص ونظام إيقاف تنفيذ العقوبة, -3

يكون هنالك حاجة إلى تقديم طلباً بذلك من المحكوم عليه أن  صداره من دون االممنوحة في 
(3)

. 

)في حال الاسقاط الكلي للعقوبة(, ونظام إيقاف تنفيذ العقوبة يهدفان إلى إبعاد كلٌّ من العفو الخاص -4

العقابيةن الإيداع في المؤسسة علية مالمحكوم 
(4)

. 

فو الخاص الع أوجه أختلاف ما بينهنالك  :بين العفو الخاص وإيقاف التنفيذأوجه الإختلاف  :ثانياا  

 :الذي يتمثل بالآتي ,إيقاف تنفيذ العقوبةو

القوة التنفيذية  انهاء, يؤدي إلى (الاسقاط الكلي للعقوبة)بصورته إن  العفو الخاص عند صدوره -1

القوة التنفيذة للحكم فلا يفقد من  العقوبة من قبل المحكمة المختصة, أما إيقاف تنفيذ ,الجزائيّ ,للحكم

الايقاف مدة خلال, بل يبقى قائماً الجزائي
(5)

. 

, فأنها ملزمة بذكر أسباب ذلك بإيقاف تنفيذ العقوبةالمحكمة المختصة قراراً .عندما تصدر -2

فإنه  اصدار العفو الخاص بموجب الدستور, أما المخول في التنفيذالتي أدت بها إلى ايقاف  البواعثو

ليهإالصلاحيات المخوله  يمارس أحدكونه  قرار؛ذا كزم بتعليل سبب اصدار لهغير مل
(6)

 , في هذه

 هذهقرار العفو الخاص, من أجل ايضاح تبرير يتم تسبيب من الضروري إن   , يرى الباحثمحطةال

من الرأي العام تمكين ومن جهة أخرى  ,من جهةهذا العامة  أو الصحة الصلاحية وفق المصلحة

الصلاحيات  توافقها معمدى بيان وبعده إحدى ضمانات حقوق الإنسان, عمال الأ هذهعلى طلاع الا

عد من اعمال , ومن جهة ثالثة اسلفنا سابقاً ان العفو الخاص لا يُ خولة لرئيس الدولة بموجب الدستورالم

بل أخضع إلى رقابة القضاء, لذلك من الاجدر إن  , مخول بها اصداره وفق ما يشاءللالسيادة التي تمنح 

 يخضع للقاعدة العامة في تسبيب القرارات الإدارية.

                                                                                                                                                                                

( من قانون العقوبات النافذ, مع اعطاء الحق 461يذ العقوبة بعد فرض عقوبة استناداً للمادة)ك( بقرار ايقاف تنف=

 نشور(.)قرار غير م .مدني, لتعويض الضرر الذي لحق بهاللجهة المتضررة بالمطالبة بالحق ال

السعيد, شرح الاحكام  ( من قانون العقوبات العراقي النافذ. لمزيد من التفاصيل ينظر: د.كامل144ينظر: المادة) (1)

 .601دراسة مقارنة, مرجع سابق, ص -العامة في قانون العقوبات

( من قانون العقوبات 154/2/اولاً( من دستور جمهورية العراق النافذ. وكذلك ينظر: المادة)73ينظر: المادة) (2)

, 2القسم العام, ط -قانون العقوبات: د.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح ينظر التفاصيل منالعراقي النافذ. لمزيد 
 .506مرجع سابق, ص

ن قانون العقوبات ( م144)من دستور جمهورية العراق النافذ. وكذلك ينظر: المادة / اولاً(73)ينظر: المادة (3)

د.محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, مرجع سابق,  :لمزيد من التفاصيل ينظر .العراقي النافذ
دراسة مقارنة, مرجع سابق,  -شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات كذلك ينظر: د.كامل السعيد,و .857ص
 .604ص
 .25ص ,2006دار كتب العرب,  عبد الفتاح خضر, وقف تنفيذ العقوبة في المملكة العربية السعودية,د. :ينظر (4)
 .120, صد.رافع خضر صالح شبر, مرجع  سابق ينظر: 5))
وكذلك  .497, مرجع سابق, ص2القسم العام, ط -فخري عبدالرزاق الحديثي, شرح قانون العقوباتد. ينظر: (6)

 .136, مرجع سابق, صمايسة محمد غنيم :ينظر
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 وايداع المحكوم عليه في المؤسسة لدرجة البتات الخاص عندما يكتسب الحكميتم تطبيق العفو  -3

حكمة المختصة وقبل ختام يتم بمجرد صدور الحكم من الم , أما إيقاف تنفيذ العقوبة, فإنهُ العقابية

الحكم قرارالمحكمة عن إيقافها لتنفيذ تعلن ذات  المحاكمة
(1)

. 

تنفيذ العقوبة تتم من خلال المحكمة المختصة وفق الصلاحيات  إيقافصدار قرار اإن  إجراءات  -4

لرقابة محكمة  صلاحيتها تخضعإذ  من قانون العقوبات النافذ, (144) المادةالمخوله إليها بموجب 

التمييز
(2)

توري في تحديد , أما إجراءات اصدار العفو الخاص, فتتم من خلال ما اشار إليه النص الدس

فإن رئيس الجمهورية هو  دستور جمهورية العراق النافذبموجب  إذ, صدارهاالجهة التي تتولى 

الوزراء مجلس من رئيس توصيهاصداره بناءً على بالمخول 
(3)

. 

 كا بتخفيف بعض الإحكام القاسية , وذلكرآفةيكون على أساس ال صدار العفو الخاصا منالغاية  -5

في المؤسسة العقابية إثبت حسن سلوكهوسيلة لمكافئة المحكوم عليه الذي أو  ,الاعدام
(4)

أما إيقاف , 

كبيرةالخطورة بال يوصفونبسيطة مع مجرمين التفيذ فالهدف منهُ هو عدم أختلاط المدان بقضايا 
(5)

. 

تحقق الغاية  لتييعُد من طليعة الأنظمة ا ,نظام إيقاف التنفيذ إن   من خلال ما تقدم يتضح للباحث    

 فيكانت مدتها قصيرة, هذا حسب ما جاء  يتم تنفيذها, وبالاخص أن   إن  دون  المرجوة من العقوبة

السياسة الجنائية الحديثة, التي تعمل على منح المحكوم عليه فرصة لأعادة تاهيل ذاته بذاته, بعيداً عن 

 وخلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة. الاصلاحية العقابية أو المؤسسات

 فرع الثانيال

العفو الخاص والفراج الشرطي  التمييز بين 
 (6 )

 

 , فهوللأهداف التي يحققها بالنظروذلك  والهامة الضرورية الأنظمة ىحدإهو  الافراج الشرطيّ     

ةتنفيذ العقوب مرحلة يشجع المسجون على تحسين سلوكه إثناء
(7)

لى إالمؤدية  سبابالأ أحدلذلك يعُدُّ , 

                                                           

: أمير طاهر حسين الكناني, لمزيد من التفاصيل ينظر .ن قانون العقوبات العراقي النافذ(  م144) المادةينظر:  (1)
 ,الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات ينظر: د.جمال ابراهيم الحيدري,كذلك و .35مرجع سابق, ص
 .1113مرجع سابق, ص 

 .328, ص سابقاشجان الزهيري, مرجع .دينظر:  2))

 .48ينظر: كمال علي حسين , مرجع سابق , ص( 3)

 .350القسم العام, مرجع سابق, ص -شرح قانون العقوبات د.اكرم طراد, د.محمد علي السالم الحلبي, ينظر: (4)

, 1997, علم العقاب, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد د.ماهرعبد شويش, د.حسن عودة زعال, مبادئ ينظر: (5)

 .442وكذلك ينظر: د.نظام توفيق المجالي, مرجع سابق, ص .73ص
ينتج عنه  ير سلوك المحكوم عليه نحو الافضل,برراتها تغي, ومن مج الشرطي أحد طرق انقضاء العقوبةالافرا (6)

السلوكي للأستفادة من هذا  بوصفه, مما يدفع الاخير الى اتباع افضل السبل للارتقاء الافراج قبل انتهاء فتره عقوبته
سبيله من  اخلاء)المفرج عنه افراجاً شرطياً( بعد التزامات تفرض على المحكوم عليه , فضلاً عن ذلك هنالكالنظام

يبقى هذا الافراج المؤقت معلقاً على تلك الالتزامات خلال مدة معينة تحدد بموجب القانون, مما  إذ, المؤسسه العقابية
الى المؤسسة  والعودة للالغاءمر به بتعرض ذلك النظام مفرج عنه بأحترام تلك الالتزامات, حتى لاينتهي الآيلزم ال

بمثابة التدرج في ممارسة الحرية حتى لايدفعه الى الانتقال  النظام يعد, فضلاً عن ذلك ان هذا العقابية مرة اخرى
المحامي  . ينظر:استخدامها والعودة الى ارتكاب الجريمة لأساءةبطفرة واحدة من القيود الشديدة الى الحرية الكاملة 

المنظمة عبر الحدود ية والعربية لمكافحة الجريمة صول علمي الاجرام والعقاب واخر الجهود الدولأ طلال ابو عفيفة,
 .602, ص2013فلسطين,  ,, القدسالجندي للنشر والتوزيع ,1ط الوطنية,

 ,, دار النهضة العربية, القاهرة1قانون العقوبات في الدول العربية, طصول ينظر: د.محمود محمود مصطفى, أ (7)

 .167ص ,1970
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من المؤسسات العقابية قبل انقضاء مدة محكوميته المحكوم عليهأخلاء سبيل 
(1)

نظام هذا اليمتاز  إذ ,

يثبت لدى  إن  العقابية, بشرط  ةة للحرية من المؤسسة سالبببعقو المحكوم عليهبجواز الافراج عن 

ةالمؤسس هذهخلال مدة ايداعه لدى المحكمة المختصة بأنه قد استقام سيرته وحُسن سلوكه 
(2)

, واشترط 

على  ,ن القضاءيكون قد أمضى ثلاث أرباع مدة العقوبة للبالغين وثلثيها للاحداث والمقررة م أن   كذلك

ستة أشهرة عن المؤسس هذهفي  هتقل مدة ايداع أن لا
(3)

. 

أطلاق سراح المحكوم قبل أنتهاء مدة عقوبته ,إذا توافرت شروط " :بأنه يعرف الأفراج الشرطيّ و    

"أخلال المحكوم بالتزامات معينةمعينة ويكون هذا الافراج معلق على شرط عدم 
(4)

إذ يعُد هذا , 

تبين  إذا ما زء من العقوبة السالبة للحرية, نظام قانوني اتقائي يعيد للنزيل حريته بعد تنفيذه لجالنظام

المفروضة  بالشروط, بشرط أن يلتزم هجراء يوافق مع متطلبات اصلاحهذا الا أن  ختصة للسلطات الم

مرة أخرى ألغُي الافراج الشرطيّ واعيد للمؤسسة العقابيةالشروط  هذه, فإن خالف عليه
(5)

.  

صول أقانون  من بموجب الباب الرابع قد تناول احكام الافراج الشرطيّ  يّ العراق المشرع إن      

النافذلجزائية المحاكمات ا
(6)

,
 

 , لا الانتقاماصلاح المحكوم علية هو إن  الغاية من العقوبةفيه بأكد  والذي

, فإن  تبين بهِ الصلاح يخلى سبيله بنفسه منه, وإن  هذا المبدأ يحث المحكوم عليه على اصلاح نفسه

مراقباً نفسه بطبيعة الحال خلال المدة التي اوقف تنفيذها من مدة  ,ويبقى تحت الرقابة القضائية

العقوبة
(7)

بين العفو الخاص والأفراج الشرطي سيكون من خلال بيان أوجه الشبه  ما ولبيان التمييز .

  وكما يأتي:, انب, وأوجة الاختلاف من جانب أخربينهما من ج

                                                           

 .85ص ,2013, عمان ,, دار الجنان للنشر والتوزيعالتشرد وانحراف السلوك لمياء ياسين الركابي,د. ينظر: (1)

 .605, صجع سابقمر, صول المحاكمات الجزائيةأح قانون شر ,فخري عبد الرزاق الحديثي.د ينظر: (2)

: د.عبد الرزاق طلال لمزيد من التفاصيل ينظر/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ. 331ينظر: المادة) (3)

 . 14جاسم السارة, التفريد العقابي, مرجع سابق, ص

, 1975, ر النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت, داد.فوزية عبد الستار, مبادئ علم الاجرام والعقاب 4))

 .421ص

دراسة  -الجزائية الدعوى , الافراج عن المتهم فيكوفند جوتيار محمد.د, مجيد خضر احمد السبعاوي.دينظر:  (5)

 .74, ص2017ركز العربي للنشر والتوزيع, مصر, الم, 1, طمقارنة

وقد تباينت التشريعات في تحديد , لمحاكمات الجزائية العراقي النافذصول امن قانون أ( 337 -331)الموادينظر:  (6)

عال جميع الجرائم وكافة الاف أنَّ لى يهم احكام الافراج الشرطي, فذهب أحد الاتجاهات إالفئة التي تستحق ان تطبق عل

 العقابية أو الاصلاحيةسسة ن بحسن السيرة والسلوك داخل المؤيلتزم المدا على أن   ,مشموله بنظام الافراج الشرطي

لافراج , بينما ذهب اتجاهاً اخر الى ان ليست كافة الجرائم او الافعال مشموله بنظام ااً للنظام الداخلي لهذه المؤسسهوفق

يذهب الباحث  , إذالدولةوجرائم امن  على مرتكبها منها جرائم الزنا يجوز نفاذ هذا النظامشرطي بل هنالك جرائم لاال

ج بنظام الافرا مرتكبها الى ألرأي الثاني والذي سار عليه المشرع العراقي في تحديده لجرائم معينه تشمل في تأييده

 .صول المحاكمات الجزائية العراقي النافذأد( من قانون  /331) المادة: . ينظرالشرطي وليس شمول كافة الجرائم

 .85ص  ,مرجع سابق, لمياء ياسين الركابي.د: لمزيد من التفاصيل ينظر

 .219, صسابق, مرجع جمال محمود مصطفى القاضي ينظر: (7)
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فو توجد عدة أوجه شبه تجمع ما بين الع :الفراج الشرطي  لعفو الخاص ونظام بين ا الشبهأوجه  :أولا 

 :على النحو الآتي, الافراج الشرطيّ الخاص و

, إن  كانت هنالك ضرر على الأمن العام أو لا يطبق كلٌّ من العفو الخاص أو الافراج الشرطيّ 1-1

ضرر على مصالح المجتمع
(1). 

العقوبات الفرعية إلى جانب العقوبات لهُ صلاحية شمول العفو الخاص  المخول في اصدار -2

الاصلية
إذ إنَّ المحكمة المختصة لها الصلاحية في ذلك يتشابه مع نظام الافراج الشرطيّ ب, وهو (2)

 .(3)ايقاف العقوبة الأصلية وبضمنها العقوبات الفرعية الأخرى أو تأجيلها

على المحكوم عليه بالذات وبصورة شخصية  يسري كل  من العفو الخاص ونظام الافراج الشرطيّ  -3

شخص لم يرد القرار بأسمه بالذات ولا يشمل أي
(4)

. 

, يستلزم القانون لسريانهما على المدان؛ أن  تكون هنالك كل  من العفو الخاص والافراج الشرطيّ  -4

تنفيذ العقوبة, بمعنى كل  من النظامين يسريان أثناء للعقوبة المفروضة من المحكمة المختصة تنفيذ
(5)

. 

 مسجلة فييمحوآن الجريمة, بل تبقى أثارها  من العفو الخاص والافراج الشرطيّ, لا إن  كل -5

سجلات القيد الجنائي, وإنما يقتصر دوره في التأثير في العقوبة المقرره من المحكمة المختصة
(6)

. 

بين هنالك بعض من أوجه الاختلاف ما  :بين العفو الخاص والفراج الشرطي  أوجه الإختلاف  :ثانياا  

 :, الذي يتمثل بالآتيالعفو الخاص والافراج الشرطيّ 

ليه واعادة تأهيله لغرض دمجه يتمثل في أصلاح المحكوم ع ,نظام الافراج الشرطيّ  هدف تطبيق -1

على , وتقليل نفقات الدولة ن أيضاً لغرض معالجة الاكتظاظ بالسجوكذلك , والمجتمع أخرى فيمرة 

تشكل خطورة على المجتمع ح فئات لاالمؤسسات العقابية والاصلاحية, فيتم اطلاق سرا
(7)

أما العفو  ,

                                                           

وكذلك ينظر: د.سامح السيد جاد, الوجيز في علم  .180, ص سابق, مرجع المراغي اللاهاحمد عبد .د ينظر: (1)

 .117, ص2005العقاب, مصر, 

ينظر: د.محمد علوم محمد, د.عباس حمزة عباس, اسباب سقوط العقوبات في القرارات والاحكام الكمركية في  (2)

, 12سياسية, العدد/العراق, جامعة بغداد, كلية القانون, بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية وال

 . 60ص -59, ص2017, 1المجلد/

/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. لمزيد من التفاصيل ينظر: مايسة 332ينظر: المادة) (3)

 .133محمد غنيم, مرجع سابق, ص

 .116, ص خضر صالح شبر, مرجع سابق ينظر: د.رافع (4)

. وكذلك ينظر: د.محمود محمود مصطفى, مرجع 93ص -92مرجع سابق, صينظر: القاضي غسان رباح, ( 5)

 .167سابق, ص

 .225ص ,2015نون والاقتصاد, الرياض, , مكتبة القاحمد المنشاوي, مبادئ علم العقابمحمد ا.د نظر:ي (6)

بحث منشور في لبة للحرية في التشريعات الحديثة, , بدائل العقوبات السامحمد سيف النصر عبد المنعم ينظر: (7)

 . 153, ص2004 مجلة كلية الحقوق, جامعة القاهرة,
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القضائيةة في حال تدارك الاخطاء ليه من رئيس الدولإاللجوء  فيتمالخاص 
(1)

, أو لاطفاء جذور الفتنة 

والمشاحنات الطائفية
(2)

.
 

من الصلاحيات الدستورية إلتي حددت المخول على اصدارها وعادةً ما يتمتع  هوإن  العفو الخاص  -2

بها رئيس الدولة
(3)

أختصاصها  فيفهو نظام تختص به محكمة الجنح التي تقع  ؛, أما الافراج الشرطيّ 

الذي يقضي النزيل فيه مدة محكوميتهالاصلاحية, وأو  العقابيةلمؤسسة االمكاني 
(4)

. 

سسة العقابية, أما ؤي المحكوم عليه مدة معينة في المتطبيق العفو الخاص مضيشترط في  لا -3

, فالقانون ألزم المودع بالبقاء ثلاث أرباع المدة للبالغين وثلثي المدة بخصوص نظام الافراج الشرطيّ 

للاحداث قبل شموله باحكام هذا النظام
(5)

. 

, أما قيق إجراءات الردع العام للمجتمعتح يؤدي إلى إن  اصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص لا -4

جراءات الردع العام؛ فإنه  يحقق وبصورة واضحة إداناصدار قرار بالافراج الشرطي عن مُ 
(6)

كونه  

مثل مرحلة أنتقال من حياة مقيدة المدة, فهو ي هذهل يعُد جزءً من ب يعُد انهاء مدة الحكم على المدانلا 

الى حياة حرة كريمة
(7)

. 

الدستور والقانونفي التي نص عليها  الجرائم بإستثناءكافة العفو الخاص, يسري على الجرائم  -5
(8)

 ,

فلا يسري على الجرائم كافة, بل يستثنى منها جرائم أمن الدولة, وجرائم تزييف  أما الافراج الشرطيّ 

العملة, أو الطوابع, أو السندات الحكومية والمالية
(٩)

في الجرائم الواردة بالمادة كذلك المحكوم عليه و ,

ية النافذئصول المحاكمات الجزاأ( من قانون /د331)
(1٠)

.
 

    
التشريعية الحديثة تختلف عما كانت  السياسة إن   ,الباحث يرى, ستعراض نظام التفريد العقابيابعد 

عليه في السابق, إذ تعمل حالياً وفق أسس علمية دقيقة, تقوم على تحليل شخصية المحكوم عليه 

زرع  من خلالجديد,  بدوره في أعادة تإهيله من همالذي يسو أنظمة التفريد العقابي إحدىوفرض 

 في, وكل ذلك يقع لجريمةا أرتكاب لىإت بهِ ونزع الصفات والعادات السيئة إلتي سار العادات الحسنة

منحت فيعُد  اعمالاُ  ؛, أما العفو الخاصوهذا ما لم يكن موجود في السابق هيل من جديدإعادة التا برامج

                                                           

 .184عادل عبد ابراهيم, مرجع سابق, ص.د: ينظر (1)

 .350ينظر: د.محمد علي السالم الحلبي, مرجع سابق, ص (2)

 .318, صسابق, مرجع عن العقوبة بين الشريعة والنظام , العفوخالد ابراهيم السيد ينظر: 3))

 .232محمد ابراهيم الفلاحي, مرجع سابق, صينظر:   (4)

فخري .د: لمزيد من التفاصيل ينظرالعراقي النافذ. صول المحاكمات الجزائية أ/أ( من قانون 331المادة)ينظر:  (5)

 .605, ص, مرجع سابقصول المحاكمات الجزائيةأح قانون شر ,عبد الرزاق الحديثي

 .159, صمرجع سابق, والمغربي الليبي القانون في العفو نظامد.مسعود عيسى الغرابي,  ينظر: (6)

 .15د.عبد الرزاق طلال جاسم السارة, التفريد العقابي, مرجع سابق, صينظر: ( 7)

/ثانيا( من قانون المحكمة 27/اولاً( من دستور جمهورية العراق النافذ. وكذلك ينظر: المادة)73ينظر: المادة) (8)

 الجنائية العراقة العليا النافذ.

 .231ينظر: محمد ابراهيم الفلاحي, مرجع سابق, ص( 9)

 ية النافذ./د( من قانون أصول المحاكمات الجزائ331لمزيد من التفاصيل ينظر: المادة ) (10)
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, إذ يكون وتأريخية اجتماعية نظمة الحديثة وفقاً لاعتبارات أدبيةالأ فيطبقت , قديماً  رؤساءالو لملوكل

الاختلاف واضح ما بين  إن  ف, لذلك للمجتمع العامة أو الصحة لمصلحةل مستنداً صداره ا فيالمخول 

لى دراسة علمية, تكون وفق إن  نظام التفريد العقابي يستند والعفو الخاص, إذ إنظام التفريد العقابي 

يمتلك المخول في إصدارها خبرة أكاديمية وعلمية تلقاها بصورة مباشرة من جهة ذات  اسس محددة

لا  وفي العادةوحسب نظامها,  صداره يكون رئيس الدولةا, أما العفو الخاص, فالمخول بأختصاص

الطلبات الواردة لابد مو وجود جهة أستشارية تعمل على تقييم وهنا  كافه, بالمسائليكون ملماً ومدركاً 

يقتصر دورها  بحيث, فيها العامة للمجتمع أو الصحة صلحةالمتبرير فر اوومدى ت بشان العفو الخاص

الصادرة عن رئيس  عفو الخاص من عدمةتأييد التوصية بمنح ال وطلبات العفو الخاص, أفي تحليل 

 فيبداء الموافقة لرئيس الدولة من عدمهِ, هذا ما يسعى اليه الباحث آ, وترك صلاحية مجلس الوزراء

والقوانين  وفق جرائم قد استثناها الدستور محكوم عليهمالدراسة تجنباً لنفاذ العفو الخاص على  هذه

           في الفصل الثاني من هذه الدراسة. والتي سنتطرق إليها قيود التي ترد على العفو الخاصالهي  النافذة,
 


